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 .05 10امتتُح  الجلسة الساهة  

 
 بيان رئيسة محكمة العدل الدولية

)رئيســـــــــــة مح مة العدل الدولية(  قال  إن السيييييييودي دو و وو   - 1
ااون الـدولي الحـالي مي لــــــــــــــ ـل ملتل ، دون إتـارـة ااعقـاد إســــــــــــــبو  الق ـ

الفرص للتفاهل الشــــــلصــــــي وتبادل ارراو بشــــــ ل  ير رســــــمي، ر م ما 
لـذلـم مت إهميـة ريويـة للعـامليت مي مجـال القـااون الـدولي، ســــــــــــــيجعل ـا 
ــاة الــدولييت  ــابــت وا اتدو مي إدوار القضـــــــــــــ تتحــدع هت إوجــت التشـــــــــــــ

 إل  إن هذا الموضــــــو    ون  والمســــــتشــــــاريت القااواييت الح ومييت، اظرا  
موضـ  إسـةلة يثيرة رينما تتحدع ود ا  م  المعنييت بدسـداو المشـورة إل  
ر ومات م بشــ ن مســائل القااون الدولي. وإضــام  قائلة إا ا همل ، هي 

، مي  2010افســــــــــــــ ـا، قبـل ااتلـاب ـا مي مح مـة العـدل الـدوليـة مي هـام  
نصــــــــــــــب تشــــــــــــــغلـت هو وظيفـة محـاميـة مي وةارة اللـارجيـة، ويـان آار م

ــار القااواي لوةارة   ــتشــــ منصــــــب يبيرة المحاميت الم نييت مي م تب المســــ
 اارجية الو  اة المتحدة.

وإردمـ  قـائلـة إاـت ر م مـا قـد فبـدو للوهلـة الأول  مت إن إدوار  - 2
القضـــــــــاة الدولييت والمســـــــــتشـــــــــاريت القااواييت الح ومييت   تتقا   يثيرا  

العام، مالواق   قول إن ثمة إوجت تشــــــابت مي موضــــــو  القااون الدولي  إ 
ــاســــــــــــــي لكـل مت  م مـة بين م. إو  ، بمـا إن العمـل الموضــــــــــــــوهي الأســــــــــــ
المســــــــتشــــــــار القااواي لوةارة اللارجية والقاضــــــــي الدولي  شــــــــمل القااون 
ــتلدمون، مي همل م المتمثل  ــارون القااوايون  ســ ــتشــ الدولي العام، مالمســ

 ن وجود القااون الدولي العرمي مي تفسير المعاهداة و سداو المشورة بش
ومضــموات، الأدواة افســ ا المتارة للقاضــي. معل  ســبيل المثال،  م ت  
إن فُنتظر من م، فيما  ســـــدوات مت مشـــــورة إل  الوةراو، إن  طبقوا قواهد 
تفســــــــــــــير المعـاهـداة التي تجســـــــــــــــدهـا اتفـانيـة ميينـا لقـااون المعـاهـداة،  

  فعل قضاة المح مة إ ضا . كما

ــاة  ثاايا   - 3 ــارون القااوايون الح وميون إو القضـ ــتشـ ،   فتمت  المسـ
الدوليون بحرية ااتيار المواضـــــــــــي  التي فتريه هلي ا همل م. ويجب إن 
  ون المسـتشـارون القااوايون الح وميون، و  سـيما ميت  عمل من م هل  
ــةلة المتعلقة بجمي  جوااب   ــتعدفت لةجابة هت الأســـــ ــتو  رفي ، مســـــ مســـــ

، لأا م    ســــــــــــيطرون هل  الأرداع العالمية والأولوياة القااون الدولي
الو نية التي تؤدي إل   رح الوةراو إســــــــــــــةلة  بشــــــــــــــ ا ا. ويذلم، تعتمد  
المســـــــــــــــائـل القـااوايـة التي فـُده  قضـــــــــــــــاة المح مـة إل  معـالجت ـا هل  
الدهاو  اللدفية والإجراواة ا ســــتشــــارية التي تعرضــــ ا الدول وهيةاة  

مح مــة. ومي يد الــدوريت، تؤدي الــدرا ــة بــالقواهــد  الأمم المتحــدة هل  ال

العـامـة دورا   ا نيمـة يبيرة، ريـ  إن المعرمـة الواســــــــــــــعـة بمجـال القـااون 
الــدولي العــام برمتــت والإرــا ــة المعمقــة بــالقــدر الكــامي ب ــل مجــال مت 
مجا تت الفرعية تتيحان النظر مي المسـائل الدنيقة بطريقة سـابرة وثانبة. 

ئلة إا ا ياا ، بوصـــــــــف ا محامية ر ومية، قادرة مي  وضـــــــــرب  المثل قا
كثير مت الأريان، هند التفاوض هل  معاهداة مي مجال مرهي ما مت 
مجــا ة القــااون الــدولي، هل  إن تجعــل النب ة المتبعــة مي المعــاهــداة 

 المتعلقة بمجال مرهي آار مصدر إل ام ل ا.

ا هتبـاراة الم مـة ثـالثـا ، تشــــــــــــــ ـل مكرة الســــــــــــــوابق اهتبـارا مت   - 4
للمســــــتشــــــاريت القااواييت الح ومييت والقضــــــاة الدولييت هل  رد ســــــواو. 

فتعيت هل  المســـــــتشـــــــار القااواي الح ومي، لد  صـــــــيا ة المشـــــــورة   إ 
ــ لـة راهنـة، إن فنظر مي المواقل التي اتلـذت ـا دولتـت مي   المتعلقـة بمســــــــــــ

ــتقبل. وبو  ــابق ما مي المســ ــي وارثار المحتملة لموقل ســ جت إهم، الماضــ
 جب هل  المســــتشــــار القااواي إن فوســــ  اطاى التحليل إل  ما فتجاوة 
ــاة بارثار التي  ــياســ ــمي الســ ــير معاهدة بعين ا، مت قبيل تذيير راســ تفســ
ــري ا    ــف ا لــ ــمعة الدولة هموما  مت جراو اتلا  قرار محدد بوصــ تلحق بســ

ل هليت مت الشــــــــرياو مي المعاهدة. ولةت ياا  المح مة  ير مل همة ُ عوَّ
بالسـوابق يما تلتهم ب ا محاكم القااون العام الأاكلوسـ سـواي، مدا ا تعلق 
إهمية يبيرة هل  اتســـــــــــــاى اجت ادها القضـــــــــــــائي، الذي فوصـــــــــــــل هادة 

 jurisprudence”بــا ســــــــــــــتمراريــة يمــا  جســـــــــــــــدهــا التعبير الفراســــــــــــــي  

constante“  وتحقيقــا  ل ــذغ الغــا ــة، ُ قي ام قضـــــــــــــــاة المح مــة مــا قيــل مي .
وينظرون مي ارثار المحتملة للح م هل  المســـــــــائل التي قد  الماضـــــــــي، 

تنشـ  مي المسـتقبل. وهلي م إن  فكروا مليا  مي الطريقة التي  ضـعون ب ا  
ــية تقريبا ، هل  إ ر تعبيرهم هت القااون، وهلي م إن  قرروا، مي يل قضـــ
سـيطررون مف وما  قااوايا  هل  اطاى واسـ  إم ضـيق، وهو ايار فواج ت 

ــا  ال ــبيل المثال، إ ا إ ضــــــ ــارون القااوايون الح وميون. معل  ســــــ ــتشــــــ مســــــ
ــؤو    ــتنتاج مفادغ إن القااون  لول مســ ــاريت إل  اســ ــتشــ ــل إرد المســ توصــ
إجنبيا  معينا  التمت  بالحصـــااة، مدات ســـيتعيت هليت هندئذ إن  قرر ما إ ا 
كان فنبغي للح ومة إن توضـــــــــــــل مضـــــــــــــمون  لم القرار اســـــــــــــتنادا  إل  

ظروو المســـــؤول المعني، إو إل  ت كيد إوســـــ  اطاقا   اهتباراة ااصـــــة ب 
ــتُواةين   ــم مي إن هذغ القراراة سـ ــؤوليت. و  لـ ــااة المسـ ــ ن اطاى رصـ بشـ
مي مقابل ا هتباراة المتعلقة بالســــــوابق و يرها مت ا هتباراة. إما مي  
المح مة، مكثيرا  ما  لتلل القضــــــــاة رول ما إ ا يان هلي م ا تجاغ إل  

ــ لـة قـااوايـة مـا ب بـاراة هـامـة، م    صــــــــــــــيـا ـة بيـان معيت بشــــــــــــــ ن مســــــــــــ
 صـــــــاربت مت ارتمال تطبيقت هل  اطاى واســـــــ ، إو وضـــــــ  صـــــــيغة  ما

تقتصــــــــــــــر هل  الحـالة قيـد النظر مي قضــــــــــــــيـة معينـة. ويتوى الشــــــــــــــراح  
ــعة   ــي  قااواية واســــــــ ــ  صــــــــ الأكاد ميون مي يثير مت الأريان إل  وضــــــــ
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 ة الح م، إل  الد لة. واســـتدري  قائلة إا ا ما متة  تســـع ، لد  صـــيا
ــا   في يي تبق   ــة مت القوة بمـ ــامـ ــة هـ ــااوايـ ــة مكرة قـ ــد مت إن ثمـ ــ كـ التـ
صالحة مي مواج ة وقائ  قد تكون لدفدة ا اتدو هت تلم الواردة مي  
قضــــــــــــــيـة معينـة، و ا ـا تؤدي، بـالنظر إل  تكوين ـا الأكـاد مي القـائم هل  

بار اللياراة  القااون العام الأاكلوســ ســواي، تمريناة  هنية مســتمرة  ات 
ــة.  ــوك الأمكار القااواية مقابل الحا ة الواق ية المفترضـــ المتارة مي صـــ
ويثيرا  ما تنظر، مي رالة وجود لــ وك، مي ييةية ضــب  صــيا ة بياا ا  
المتعلق بالمســ لة القااواية لتجنبب ارثار  ير المر و  مي ا. وثمة إوجت  

ي ربما تكون قد اتلذتت تشـــــــــابت يثيرة بيت هذا التمريت الفكري والن ة الذ
بصــــفت ا مســــتشــــارة قااواية ر ومية مثد لد  اســــتعراض إي بيان مقترح 
ــحفي التاب  لوةارة اللارجية. واظرا  لأهمية  ــادر هت الم تب الصـــــــــــ صـــــــــــ
ا هتباراة المتعلقة بالسوابق مي يد السياقيت، تنش  إ ضا  را ة  م ت  

ة معينة تصرما  جذابا ، مي ا إن فبدو تجنبب الإهرا  هت موقل إةاو مس ل
ك ن تثير مس لة ما ل ويا  بش ن الوقائ  والقااون هل  رد سواو. ويم ت  
إريااا  تجنبب تناول مســ لة قااواية صــ بة إ ا يان وضــ  صــيغة تكييةية 
معينـة للوقـائ   جعـل المســــــــــــــ لـةي القـااوايـةي  ير  اة إهميـة، بينمـا  م ت،  

استنتاج قااواي إل  تجنبب  هل  الع س مت  لم، إن فؤدي التوصل إل 
التدقيق مي الوقائ  اللدفية. ويم ت مشـــاهدة هذغ الدفنامية متجســـدة مي  

 إر ام المح مة وإوامرها.

رابعا ، للحفاظ هل  الســــــــرية بشــــــــ ن العملية التداولية إهمية مي   - 5
اتلا  قراراة هالية الجودة مي المح مة ومي الح وماة هل  رد ســـواو. 

ة إجراواة المح مة وجلســــــــــات ا متارة للجم ور، ومي ريت إن ســــــــــجد
ــل هما فدور إثناو المداو ة.  ــية قوية تمن  الكشـ ــسـ ــروراة مؤسـ مثمة ضـ
وينتلـب قضـــــــــــــــاة المح مـة هل  إمـل إن  جلبوا مع م ر   ملتلفـة إل  
المح مة، ول ذا الســــــــبب، مت المتوق  بشــــــــدة إ َّ فتفقوا دائما . وهم يذلم 

م مت بعض، و ل  تكييف آرائ م وتنقيح ا بحاجة إل  ررية التعلم بعض 
بعد ا سـتما  إل  آراو ةمدئ م. و  تفصـل المح مة، بعد اات او العملية 
التي تجري ــــا، هت آرائ ــــا إ  مت ادل إر ــــام ــــا وإوامرهــــا  التــــداوليــــة 
اللطية، بينما فتمت  القضـــاة إ ضـــا  بحرية التعبير هت آرائ م الفرد ة مي  

لح م الصـادر.  ير إن المداو ة افسـ ا تُحف   لـ ل آراو اطية تلحق با
مي إ ار مت الســـــــــرية التامة. ولد  الح وماة قنواة تواصـــــــــل اارجي  
بشــــ ن مســــائل القااون الدولي إكثر مما لد  المح مة، ومت تلم القنواة 
التقاضـــــــي إو اتلا  موقل تفاوضـــــــي إو إلقاو مســـــــؤول رفي  المســـــــتو  

و ببيان إمام منتد  مثل اللجنة  اطابا  إو إصدار بيان صحفي، إو الإد 
ــ بة تُلتار بعنا ة، م   ــ لة صـ ــ ن إي مسـ ــة.  ير إن عبارات ا بشـ ــادسـ السـ
النظر مي آثــارهــا المحــددة والأكثر هموميــة، ويثيرا  مــا   ون  لــم بعــد  

اشــــــــــــو  ادماة داالية بشــــــــــــ ن ييةية المضــــــــــــي قدما . ويما هو رال  
اح بدراســــة  ائفة مت المداو ة داال المح مة، للســــرية إهمية مي الســــم

 العوامل دراسة ياملة.

وااتقل  إل  الكدم هت ا اتدماة القائمة بيت دور المسـتشـار   - 6
القااواي الح ومي ودور القاضي، مقال  إن المستشاريت القااواييت لدف م 
ج ة مســتفيدة، إ  وهي الدولة. ويجســد الوةراو تلم الج ة مي إي وق ،  

الدولة، التي تضــطل  بعد  لم بدور م م مي  إ   حددون اتجاغ ســياســاة 
وضــــ  إ ار للمســــائل التي فواج  ا المســــتشــــار القااواي. ور م إن  لم 

 عني إن المســــتشــــار القااواي فنبغي إن  جد دائما  ســــبيد  للســــعي إل    
العثور هل  ايار مفضــــــــــل، رت  مي مواج ة الشــــــــــوا ل القااواية، مدات  

ورة القااواية المقدمة هو التم يت مت  عني بالفعل إن محور ترييه المشـ ـــــ
بلوك إهداو الســـــياســـــاة، بطريقة تتســـــق م  تقدفر المســـــتشـــــار القااواي  
للقـااون. وهـذا الترييه لـت إهميـة اـاصـــــــــــــــة مي الظروو التي   ون مي ـا 
محتو  القااون الدولي  ير محدد، يما هو الحال هندما فر  المســتشــار  

وارــد للمعــاهــدة. ومي هــذغ   القــااواي إن هنــاك إكثر مت تفســــــــــــــير معقول
الحالة، قد  شـير المسـتشـار القااواي إل  إن المسـار الذي  فضـلت الوةراو 
ــ م  ــير القااواي الذي  قوم هليت مرهون بتشــــــــــ متاح قااواا ، ولكت التفســــــــــ
وجيـت مت دول إار . والقضــــــــــــــاة الـدوليون، الـذفت ليســــــــــــــ  لـدف م ج ـة  

و را ة هدم تحدفد مسـتفيدة،  سـترلـدون بمقافيس ملتلفة مي ا ج م إةا
القااون. ومي ريت إات   فنبغي للقاضــــــــي إن  قرر هل  إســــــــا  موقفت  
العام تجاغ الدولتيت الطرميت مي قضـــــــــية ما إو تجاغ العدقاة التي ترب  
هاتيت الدولتيت بالدولة التي  حمل القاضــــي جنســــيت ا، ممت الدئق تماما  

اســــــــــان وتقرير إن تت ثر آراو القضــــــــــاة، مي مســــــــــائل مت قبيل رقوى الإ
المصـــــــير،   بالتجار  التي هالـــــــوها محســـــــب، بل بالتجار  التاريلية 
للـدول التي  حملون جنســــــــــــــيت ـا يـذلـم، و لـم دون إ فـال إن ا اتلـابـاة 
المفضـية إل  تولي المنصـب بالمح مة تجري مي إ ار مت العلم الكامل 

وهة  با اتدماة القائمة بيت الدول. والتعبير الصـــــــادى هت مجموهة متن 
ــيلية هو ما  جعل   مت الر   مي إ ار مداو ة صــــــريحة وســــــرية وتفصــــ
مح مة العدل الدولية بحق مح مة هالمية. وم   لم، فنبغي للقضاة مي  
الوق  افســــــت إن فتواوا الحذر دائما  إةاو المضــــــي قدما  تلقائيا  بناو هل  
ل ااطباهات م الأولية، بل فنبغي ل م التفكر مي ر   اراريت قبل تشـــــــ ي 

ــابق للمح مة،  جب   وج ة اظرهم. ويما إكد ماافريد  كس، الرئيس الســــ
هل  القضــــــــــــــاة إن  ضــــــــــــــعوا مي اهتبـارهم الأثر الـذي قـد  حـدثـت تـدريب م  
والفيت م وتقــاليــدهم القــااوايــة هل  الـدوام  التي تقودهم مي اتجــاغ معيت،  

 فكرية.وإن  لتبروا دائما  تحليل م القااواي مقابل إهل  معافير الأمااة ال
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ومضـ  قائلة إن الفرى الثااي بيت الدوريت هو إن المسـتشـاريت   - 7
القااواييت ُ طلب إلي م هموما  إســداو المشــورة مي  ضــون م لة قصــيرة،  
مي ريت تكون ارجـال الن ـائيـة الـدااليـة المتـارـة إمـام القضــــــــــــــاة الـدولييت  
إقل اســــــــــــــتعجا   بوجت هام. وتولي المح مة، بوصــــــــــــــف ا مح مة دولية، 
الأولوية لأســـــــــاليب العمل التعاواية والشـــــــــاملة للجمي ، بمشـــــــــارية جمي  
ــوعية. وتنتة المح مة يذلم  ــائل الإجرائية والموضــــــــ ــاة مي المســــــــ القضــــــــ
تحليدة قـااوايـة مطولـة ومفصــــــــــــــلـة ليســــــــــــــ  مت  بيعـة العمـل اليومي  
للمســـــــتشـــــــاريت القااواييت الح ومييت، وهادة ما تلضـــــــ  قضـــــــا ا متعددة 

ــت، وهو ما فتطلب مت المح مة وقلم ا التعامل للمداولة مي الوق    افســـــــــ
 م  الأولوياة المتعارضة بطريقة متواةية.

وإتبعــ   لــم بقول ــا إن ا اتدو الأاير هو إن القــاضــــــــــــــي   - 8
 عمل مي مجال استراتيجي محدود بقدر إكبر مقاراة  بالمستشار القااواي 

ــبيل المثال، مي رالة   ــية، إ ا يان ا ر  مر الح ومي. معل  ســـــــ امتراضـــــــ
هبر دولتيت، إرـداهمـا تق  إســــــــــــــفـل مجر  الن ر، وثبـ  لوةير البيةـة مي  
دولة المصب إن مياغ الن ر تلوث ا صناهاة مي الدولة الواقعة مي إهل  
مجر  الن ر،  م ت رينةذ للمســـــتشـــــار القااواي لدولة المصـــــب، إضـــــامة   

الدولتان هل  مســــــــــؤولية دولة  إل  إم ااية اقتراح إبرام معاهدة تتفق مي ا 
المنب ، إن  ضـــــ  هددا  مت اللياراة الأار  للتعامل م  المناةهة، ي ن 
تدم  دولة المنب  مبلغا  هل  سبيل ال بة، إو إن تساهم دولة المصب مي  
تكــاليف تــدابير م ــامحــة التلوع التي فتعيت هل  دولــة المنب  اتلــا هــا،  

ة مطالباة رها ا دولة المصــب،  إن تنشــ  لجنة مطالباة معنية بتســوي  إو
إو إن  ستعان بوسي . و  تتاح هذغ اللياراة هادة لمح مة دولية ُ طلب  
إلي ـا البـ  مي منـاةهـة قـااوايـة. وهـادة مـا  طرح الطلـب المقـدم مت دولـة  
ــ لة اات اك  ــية المبينة، مســـــ المصـــــــب إل  المح مة، مي الحالة ا متراضـــــ

هــدمــت. وتتمثــل م مــة المح مــة مي    دولــة المنب  التهامــات ــا القــااوايــة مت
ــاة، إ ا اات   إل   تقييم ارثار القااواية لما وق ، ومي الأمر بالتعويضــــــ

 مسؤولية دولة المنب ، مي قرار ملهم للطرميت.

واتمـ  بيـاا ـا قـائلـة إن الحيه ا ســــــــــــــتراتيجي الـذي تعمـل فيـت  - 9
ود مت المحاكم الدولية، وهو ريه محدود بقدر إكبر، إاما هو جهو مقص ــ

تصـــــميم ا، اظرا  إل  إن ااتصـــــاصـــــ ا  ســـــتند إل  موامقة الدول. وتعني  
الموامقة هل  ا اتصــــــــاص إن الدولتيت لم تعودا تســــــــيطران هل  اتيجة 
مناةهت ما، التي توضــ  مي إفدي مؤســســة ملولة بدلهام ما. ولذلم، مت 

ون  المدئم إن تقتصـر المح مة هل  تسـوية المناةهاة القااواية ومقا  للقاا 
الواجـب التطبيق، دون إن فتـاح ل ـا المجـال لفرض رلول   تـداـل قـااواـا   
ضــــــــــــــمت و فت ـا. مـالعدقـة بيت إي دولتيت معقـدة ومتعـددة الأوجـت رتمـا ،  

رت  هنـــدمـــا تتمتعـــان بعدقـــاة وثيقـــة إرـــداهمـــا م  الأار . وتتيل إي 
ــيلة لتوجيت مناةهة قااواية معينة إل   ــية تُعرض هل  المح مة وســــــ قضــــــ

ا  إجراو لــــــــــــــدفـد التنظيم، تتـاح فيـت الفرصــــــــــــــة لكلتـا الـدولتيت لعرض اتب ـ
رجج ما القااواية والوقائ ية هل  إســــا  المســــاواة بين ما. ومي ريت إن 
ــوية  ــبيل الوريد إمام دولتيت لتســـــــــــ  لم ليس ب ي رال مت الأروال الســـــــــــ
مناةهة ما، مدات بد إدا  لــــم ايار  م ت إن  ســــ م مي إردل الســــدم  

 مت.وتو يد الأ

)مصــــــــر(  قال إن الأر ام الصــــــــادرة هت السيييييود لعد العز ز   - 10
مح مــة العــدل الــدوليــة تشــــــــــــــ ــل القــااون الــدولي، ويم ت إن تؤثر هل  
العدقاة الدولية هل  مد  ســـــــــنواة قادمة. وإضـــــــــاو قائد  إات فود إن 
 عرو إل  إي مد  فدرك القضاة هذغ الحقيقة هندما   واون هل  ولم 

إن   ون لت ت ثير يبير هل  التفاهل المســتقبلي مي   إصــدار ر م  حتمل
 العدقاة الدولية.

ــا(  قال إات وجد إن الفرى بيت القااون السيييييود  يشييييي   - 11 )النمســـــ
العام الأاكلوســـــــــ ســـــــــواي والقااون المداي مبال  فيت إل  رد يبير هندما  
ــي ون مت  ــاكل القااون الدولي. وسـ ــل إل  رلول لمشـ فتعلق الأمر بالتوصـ

إن اعرو ما إ ا ياا  رئيســــة مح مة العدل الدولية قد صــــادم    الشــــيق
 ااتدماة  اة إهمية بيت الن جيت.

)مراســا(  قال إن يثيرا  ما تثار تســا  ة بشــ ن السييود بربرون  - 12
ا تســــــــاى بيت تفســــــــير المح مة لمســــــــائل القااون الدولي العام وتفســــــــير 

قليميــة إو هـالميــة. المحــاكم الـدوليــة الأار  لـت، ســــــــــــــواو يـااـ  محــاكم إ
وإضـــــــــاو قائد  إات فود إن  عرو، مي ضـــــــــوو ما هو واضـــــــــل مت تمت   
المح مة ب كبر قدر مت الســــــلطة، ييف  م ت تعهيه هذا ا تســــــاى، وما 
ــا  هت  ــاول إ ضــــ ــدد. وتســــ ــ ام المح مة مي هذا الصــــ  م ت إن   ون إســــ

 إم ااية مد مهيد مت جسور الحوار.

العدل الدولية(  قال  إن   )رئيســـــــــــة مح مةالسيييييييودي دو و وو   - 13
ــورة الكبر ، لأن  رميي   ــاة المح مة فرون دائما ، مي مداو ت م، الصــ قضــ
ــياى  ــائل القااواية المحددة مي هذا الســــ إي مناةهة  صــــــو ان دائما  المســــ
الأوســــــ  اطاقا ، ري   ســــــ يان إل  إقنا  المح مة ب ن تســــــير مي اتجاغ 

ص هو إن القضـــــــــــــاة فرون  معيت. وإهقب   لم بقول ا إن ااطباه ا اللا
إن هذغ ا هتباراة تســــاهدهم هل  م م المســــائل المحددة التي تواج  م،  
ولكت منـاقشــــــــــــــات م الـدااليـة تتعلق بـالقـااون والوقـائ  يمـا  ف موا ـا. وهم 

ــياة همل م إن  حاولوا توجيت النتيجة مي اتجاغ    فرون إن مت مقتضـــــــــــ
 عدقاة الدولية.معيت مي ردود ما فتعلق مت  لم بالت ثير هل  ال
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ــا، مقال  إا ا،  - 14 ــؤال الذي  ررت ممثل النمســـــــ وااتقل  إل  الســـــــ
بصفت ا مستشارة قااواية ر ومية، لم تصادو مي الواق  سو  ااتدماة  
بيت تقاليد القااون العام الأاكلوســــــــــــ ســــــــــــواي وتقاليد القااون المداي هند  

ة، مت قبيـل ترييه همل ـا هل  مواضــــــــــــــي  تتعلق بـالنظم القـااوايـة الو ني ـ
ــاة الكبيرة بيت   ــائي.  ير إن ا اتدمـ ــااون الجنـ ــال القـ ــاون مي مجـ التعـ
النظاميت تتضـــل هندما فتعلق الأمر ب داو المح مة م ام همل ا، بســـبب 
ا اتدو الشـــــــدفد بيت التقاليد القااواية الو نية التي تدر  القضـــــــاة مي  

ة، واو  ظل ا. وتتجل  هذغ ا اتدماة مي مجا ة مثل هقد الجلســــــــــــا
الأدلة الذي ُ عتبر  ا إهمية، واو  الأســــةلة التي تُطرح هل  الشــــ ود، بل 

 صيا ة الأر ام هل  وجت اللصوص.

ــور تعبيرها  - 15 وتطرق  إل  العدقاة بيت ملتلل المحاكم وصـــــــــــ
هت القــااون، مقــالــ  إا ــا تر  إن القــااون الــدولي   مريهي مي جوهرغ، 

ة دولية. مما  صــدر هت مح مة العدل  اظرا  إل  هدم وجود هيةة تشــري ي 
المح مـــــة  تتنـــــاول  و   دون  يرهمـــــا،  المنـــــاةهـــــة  لطرميي  ملهم  الـــــدوليـــــة 

المســــــــــــــائل المعروضــــــــــــــة هلي اث معل  ادو النظام الو ني، ري   إ 
ــلســـــل هرمي.   قد ــ لة ما، ما مت تســـ ــميا  مي مســـ تقط  المح مة العليا رســـ
مت ا جت ــاد   إصــــــــــــــبحــ  المح مــة إكثر اافتــارــا  هل  ا ســــــــــــــتفــادة وقــد

ــ د   ــتشـــــــ ــائي للمحاكم الأار ، ومن ا المحاكم الإقليمية، وهي تســـــــ القضـــــــ
 ب ر ام ا إكثر مما ياا  تفعل مي الماضي.

وتناول  مسـ لة الحوار، مقال  إن النادي القضـائي مي  هاي،  - 16
و ن يان فتيل مرصــــــــة للقاو بيت قضــــــــاة المحاكم الدولية الملتلفة دوريا ،  

تيل للمح مـة ا الرا  مي روار بشـــــــــــــــ ن المســـــــــــــــائـل  مـداـت ليس م ـااـا  ف 
الموضــــــوعية، اظرا  إل  إن المحاكم الأار  تريه ترييها  إســــــاســــــيا  هل  
مســــــائل القااون الجنائي الدولي.  ير إن قضــــــاة المح مة فنلر ون مي  
الحوار بالفعل بشــــ ل مت الألــــ ال مت ادل دراســــت م المت اية لدجت اد 

  ســــــــــــيما مي مجال قااون البحار، ري   القضــــــــــــائي للمحاكم الأار ، و 
ــار والع س  ــااون البحـ ــة لقـ ــة الـــدوليـ ــة مقـــت المح مـ ــا ـ ــاب  المح مـــة بعنـ تتـ
بالع س. وبصــفة هامة، تقدر المح مة يثيرا  ا جت اد القضــائي للمحاكم 
ــرورة وةاا  إقل  جت اد تلم  ــائية الأار ، و  تعطي بالضــ وال يةاة القضــ

 الج اة مقاراة  باجت ادها هي.

 

من جيدول اعلميالت  ير ر لجنية الييا ون اليدول  لن بلميال    82العنيد 
 (A/76/10( )تاب )دور ها الثا ية والسبعون 

  ده  اللجنة الســــــــادســــــــة إل  مواصــــــــلة اظرها مي  الرئيسيييييية - 17
إهمال  الفصـــــــليت الســـــــاد  والتاســـــــ  مت تقرير لجنة القااون الدولي هت

 (.A/76/10دورت ا الثااية والسبعيت )

رصـااة مسـؤولي ”)سـنغامورة(  إلـار إل  موضـو  السيود وو    - 18
، مقال إن ســنغامورة تود إن “الدول مت الو  ة القضــائية الجنائية الأجنبية

دول، مي الحا ة التي تؤيد مت جدفد إهمية رما ة رصــــااة مســــؤولي ال
تنطبق مي ا، بما  حقق اســـــتقرار العدقاة الدولية والمســـــاواة مي الســـــيادة  
بيت الـدول. ومي الوقـ  افســــــــــــــت،  جـب منل الـدول هـام  تقـدفر ومرواـة  

 هند تناول هذغ المسائل.

ــفة مؤقتة   - 19 ــاري  المواد التي اهتمدت ا اللجنة بصــ وتطرى إل  مشــ
ت، مـ هر  هت تقـدفر ومـد بلـدغ للج ود التي مي دورت ـا الثـاايـة والســــــــــــــبعي 

)اظر دولة المح مة مي   8مت مشـــــرو  المادة  2تبذل ا اللجنة مي الفقرة  
الحصــــااة( لتحقيق تواةن مدئم بيت ممارســــة دولة المح مة ســــيادت ا مي  
ــااة   ــةة هت رصـــــ ــماااة الإجرائية النالـــــ ــائل الجنائية وبعض الضـــــ المســـــ

ــؤولي الدول الأجنبية. وقال إن  معالجة واق  الظروو التي تتلذ مي ا مسـ
الدول تدابير قســــــرية مي إ ار ممارســــــت ا و فت ا القضــــــائية الجنائية مي  
ــل، هل  وجت   ــي ون همد  مفيدا . وينبغي للجنة إن توضـــــــــ ــروح ســـــــــ الشـــــــــ

   من  الــدولــة مت اتلــا    2اللصــــــــــــــوص، إن ا لتهام الوارد مي الفقرة  
دون وقو  الضـرر ردا  هل  اسـتلدام  التدابير الدةمة والمتناسـبة للحيلولة 

مت  1ولـــــــــيم و ير مشـــــــــرو  للقوة. وينطبق التعليق افســـــــــت هل  الفقرة 
بشـــــــ ن إلهام الســـــــلطاة الملتصـــــــة مي دولة المح مة    9مشـــــــرو  المادة 

بداطار دولة المســــؤول الأجنبي، مي إروال من ا ما  ســــبق اتلا  تدابير  
ــاو قائد   ــؤول. وإضـ ــرية قد تؤثر هل   لم المسـ إن ومد بلدغ  ف م إن  قسـ

التهاماة دولة المح مة بدراســة مســ لة الحصــااة و اطار دولة المســؤول 
ــ  منطقيا  إ  هندما تعلم دولة المح مة إن الفرد المعني   الأجنبي   تنشـــــــ
هو إرد مســـؤولي دولة إجنبية قد تت ثر رصـــااتت بذلم. وينبغي توضـــيل 

  لم مي مشاري  المواد والشروح.

  مشــــاري  المواد التي اقتررت ا المقررة اللاصــــة مي  وتطرى إل - 20
(، مقــال إن ومــد بلــدغ فر  إن مشــــــــــــــرو  A/CN.4/739تقريرهــا الثــامت )

)تسـوية المناةهاة(    قصـد بت النع هل  التسـوية الإلهامية   17المادة 
تحدفد ردود ةمنية للمفاوضـــــــــــاة   للمناةهاة. ومت ثم، ممت  ير المدئم

إل   ــالنظر  وبــــ هل   لــــــم،  وهدوة  ــددة.  محــــ إجراواة  هل   النع  إو 
الســياقاة الثنائية التي اشــ ة مي ا مســائل يثيرة تتعلق بحصــااة مســؤولي 

https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/76/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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الــدول، فنبغي لمشــــــــــــــرو  المــادة إ َّ  قيــد دون مبرر الليــاراة المتــارــة  
ــلمية للمناةهاة هت  ريق الحد مت اط اى آلياة تســــــــوية للتســــــــوية الســــــ

المنـاةهـاة التي ربمـا تلجـ  إلي ـا الـدول. وااتقـل إل  الكدم هت مشــــــــــــــرو  
، مقال إن ومد بلدغ فتفق م  اللجنة هل  إن إي مس لة رصااة  18المادة  

معروضـة هل  المحاكم الجنائية الدولية هي اارج اطاى هذا الموضـو . 
لموضـو  ورصـااة  و  ا رإة اللجنة إن مت الضـروري تناول العدقة بيت ا

مســؤولي الدول إمام المحاكم الجنائية الدولية، مينبغي إن  شــار إل   لم 
. وإردو قائد  إن ســـــــــنغامورة تتفق م  إهضـــــــــاو 18مي مشـــــــــرو  المادة 

، 1اللجنة الذفت إهربوا هت تفضـــــــــــيل م إدراج الح م مي مشـــــــــــرو  المادة 
 اظرا  إل  إات ُ قصد بت توضيل اطاى مشاري  المواد.

وتاب   قول إن مت الم م، مراهاة   ســتمرار تبافت وج اة اظر   - 21
إهضـــــــاو اللجنة بشـــــــ ن بعض المســـــــائل، بما مي  لم ا ســـــــتثناواة مت 

، الذي اهتُمد بصــــــفة  7الحصــــــااة الموضــــــوعية بموجب مشــــــرو  المادة 
مؤقتة مي الدورة التاســــــعة والســــــتيت للجنة، وا ســــــتثناواة المحتملة لعدم 

مت مشــــــــــرو   5اةل هت الحصــــــــــااة بموجب الفقرة جواة الرجو  هت التن 
، التي اهتُمدة بصـفة مؤقتة مي آار دورة ل ا، إن تتاح للدول  11المادة 

الأهضــــاو مرصــــة التعليق هل  مجموهة مشــــاري  المواد برمت ا مي اتام 
ــو   ــ ن هذا الموضــ ــنغامورة إل  همل اللجنة بشــ القراوة الأول . وتتطل  ســ

 مي المستقبل.

ارتفا  مســــتو  ســــطل البحر مت منظور ”ل  موضــــو   وااتقل إ - 22
، مقال إن سـنغامورة تواجت ت دفدا  وجود ا  مت جراو ارتفا  “القااون الدولي

منســـو  مياغ البحر، وتؤيد بقوة الج ود الرامية إل  الوقوو هل  الحلول  
ــة مثل  ــغيرة المنلفضــ المم نة الدةمة لمعالجة محنة الدول الجهرية الصــ

ــ     ــائل دولتت. ومضــ ــتعرض باهتمام بال  ورقة المســ قول إن ومد بلدغ اســ
ــطل البحر وهدقتت بالقااون الدولي  ــتو  ســــــ الأول  المتعلقة بارتفا  مســــــ

(A/CN.4/740    وA/CN.4/740/Corr.1    وA/CN.4/740/Add.1  )
ــ ن تلم الورقة. وإهر  هت تقدفرغ الكامل  ــي بشــــ ــة الفريق الدراســــ ومناقشــــ

المعقدة المحددة   لضــــــرورة إجراو مهيد مت الدراســــــة التفصــــــيلية للمســــــائل
مي ا، التي تتنو  بشــ ا ا ارراو، وإهر  هت ارتيارت لأن الفريق الدراســي  
ســـــــيضـــــــطل  بمهيد مت الدراســـــــاة المتعمقة مي المســـــــتقبل، بما مي  لم 
دراســـــــــــــــة مبــادو القــااون الــدولي وقواهــدغ التي تقوم هلي ــا اتفــانيــة الأمم 

مـة. وإتب   لـم بقولـت المتحـدة لقـااون البحـار، م  إهطـائ ـا الأولويـة الدة 
ــاو التي قـد تنطبق مي ظروو   إن مراهـاة ا هتبـاراة الملتلفـة لةاصــــــــــــ
متنوهة م  ضــمان الحفاظ هل  التواةن بيت الحقوى وا لتهاماة النالــةة 
هت ا تفانية  م ت إن تكون إرد الســــــبل العملية التي  م ت إن  ســــــلك ا  

ــاو  المجتم  الـدولي مي مضــــــــــــــيـت قـدمـا . ويم ت إن   ون مبـد إ الإاصــــــــــــ
إهمية ااصـــة هند النظر مي إثر ارتفا  مســـتو  ســـطل البحر الناجم   ا

هت تغير المنـا  هل  ا رتيـاجـاة الإامـائيـة للـدول الجهريـة الصــــــــــــــغيرة 
النـاميـة. وهدوة هل   لـم، قـد تلتلل مراهـاة هـذغ ا هتبـاراة بـااتدو  

اوا  إاوا  المنــا ق البحريــة والحقوى التي  م ت ممــارســــــــــــــت ــا داال ــا، وإ
اطو  الأســا  المعنية، ومســ لة ما إ ا ياا  المجا ة المعنية تنطوي 
ــالل الدول الثالثة وررية   ــ  مصـــــ ــتحقاقاة متداالة، ومد  وضـــــ هل  اســـــ

 المدرة مي الحسبان.

ــنغامورة تؤيد الرإي القائل ب ات   فنبغي،   - 23 ــتطرد قائد  إن ســــ واســــ
البحرية المعينة  بوجت هام، إهادة متل با  المفاوضـــــــــاة بشـــــــــ ن الحدود

باتفاقاة بســـــــــــ ولة مت ادل معاهداة إو بموجب قراراة صـــــــــــادرة هت 
المحاكم إو ال يةاة القضـــــــــــــائية الدولية. وم   لم، فنبغي تفســـــــــــــير يل 
معاهدة ومقا  لشــرو  ا مي ســياق ا ومي ضــوو موضــوه ا والغرض من ا،  

 ويذلم مي ضوو الظروو المحيطة ب ا.

غامورة تشــــــــيد بج ود الفريق الدراســــــــي  واتم بياات قائد  إن ســــــــن  - 24
المتمثلة مي التفاهل م  الومود هبر ملتلل المنا ق الجغرافية، وتشـج  
اللجنة بقوة هل  مواصلة هذا التفاهل النش  مي همل ا المقبل بش ن هذا 

 الموضو ، بغية مراهاة آراو جمي  الدول ومصالح ا المتنوهة.

رصـااة مسـؤولي ”موضـو   )سـيراليون(  إلـار إل السيود اا و   - 25
ــائية الجنائية الأجنبية ، مقال إن ومد بلدغ فررب  “الدول مت الو  ة القضـــــــ

بالتقدم الجوهري الذي إررةتت اللجنة مي اهتماد ستة مشاري  مواد بصفة  
ــبعيت، ويدر  إن هدو اللجنة مي جمي   مؤقتة مي دورت ا الثااية والســــــــ

ق تواةن بيت مصـــــــــالل دولة  مشـــــــــاري  المواد تلم يان هل  ما فبدو تحقي 
المح مة ومصـــــالل دولة المســـــؤول. وير  إن ترييه اللجنة هل  معالجة  
ــ لة الضــــماااة الإجرائية إمر مناســــب، ويدر  التطوراة الملحوظة   مســ
ــوص، فدر  باهتمام  ــدد. وهل  وجت اللصــــــ التي تحقق  مي هذا الصــــــ

ــرو  المادة  الأر ام مقدما  التي تنع هل  إن  8ا هتماد المؤق  لمشــــــــــ
ــماااة الإجرائية الواردة مي الجهو الراب  تنطبق هل  ما فتعلق ب ي  والضـ
إجراواة جنائية ضــد مســؤول دولة إجنبية، رالي إو ســابق، وتتعلق ب ي 
ــاري  المواد  ــاري  المواد الواردة مي الجهإفت الثااي والثال  مت مشــ مت مشــ

  تنطبق هـذغ، بمـا مي  لـم تقرير مـا إ ا يـااـ  الحصـــــــــــــــااـة تنطبق إو  
بموجب إي مشـــــــــرو  مت مشـــــــــاري  المواد، وهو ما فؤيد إن الجهو الراب  

 .7فنطبق إ ضا  هل  مشرو  المادة 
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وإهر  هت إمل ومد بلدغ مي إن تستكمل اللجنة قراوت ا الأول   - 26
ادل مترة الســـــــــنواة اللمس الحالية، رت  فتســـــــــن  للدول التعليق هل  

ال إن ســــــــيراليون تنضــــــــم إل  الدول  مجموهة مشــــــــاري  المواد برمت ا. وق
الأار  مي الدهوة إل  إن تتدق  آراو اللجنة بشـ ن إ جاد سـبيل للمضـي 
قدما  مي هذا الموضو . ومي هذا الصدد، سيتعيت هل  اللجنة إن تتغلب 

، وإن تنظر مي مســ لة  7هل  تبافت آراو إهضــائ ا بشــ ن مشــرو  المادة  
 [.3] 2شرو  المادة الحُرمة والتعاريف  ير المحسومة مي م

ارتفا  مســـــتو  ســـــطل البحر مت منظور ”وتكلم هت موضـــــو   - 27
، مقــال إن ومــد بلــدغ فررــب بــالتقــدم الــذي إررةتــت اللجنــة  “القــااون الــدولي

ادل دورت ا الثااية والســــبعيت، ويُثني هل  الرئيســــيت المشــــارييت للفريق 
ــائل الأول  ) ه همل ما هل  ورقة المســــــ ــي لتريب و  A/CN.4/740الدراســــــ

A/CN.4/740/Corr.1 الأولـــــــــــــيـــــــــــــة الـــــــــــــمـــــــــــــراجـــــــــــــ   وثـــــــــــــبـــــــــــــ    )
(A/CN.4/740/Add.1 وفيما فتعلق بالمس لة الأاي .) رة، تكرر سيراليون

دهوت ا العامة إل  لــــــــــــمول الجمي  والتمثيل الكامل لملتلل مصــــــــــــادر 
المساهماة ا جت اد ة القضائية التي فتجسد مي ا مجتم  القااون الدولي 
المعاصــر، وتُثني مي هذا الصــدد هل  الرئيس المشــارك )الســيد ســيســيت( 

ــاة الدول الأمريقية فيما ف  ــ ن ممارسـ ــاري بشـ ــت الإ ضـ تعلق بتعييت  لعرضـ
الحــدود البحريــة. وقــال إاــت بينمــا فوامق ومــد بلــدغ هل  إن تعييت الحــدود 
البحرية مسـ لة م مة للدول السـارلية، بما مي ا الدول السـارلية الأمريقية، 
ــيما فيما فتعلق بنتائة  ــاري،   ســ ــة العرض الإ ضــ ــل دراســ ــيواصــ مدات ســ

مت  260فقرة  الدراســــــة ا ســــــتقصــــــائية، هل  النحو الوارد وصــــــفت مي ال
ــبعيت ) ــة والســ ــادســ (، ورإي A/76/10تقرير اللجنة هت إهمال دورت ا الســ

ــارك الذي مفادغ إن تطبيق مبادو القااون الدولي العام مي   الرئيس المشــــــ
الســـــــــياى الأمريقي  م ت إن   ون مي صـــــــــالل اطو  الأســـــــــا  الثابتة  

رية الدائمة. وتطرى إل  الدراســــــــــــاة إو الصــــــــــــ وك التي الحدود البح إو
تثب  ظ ور ممارســاة الدول تمشــيا  م  رإي الرئيســيت المشــارييت بشــ ن 
اطو  الأســا  الثابتة إو الحدود البحرية الدائمة اارج إمريقيا، مقال إن 

الذي اهتمدغ المؤتمر الثامت   5/2018ومد بلدغ  شــير باهتمام إل  القرار  
ــااون الـــدولي، والإهدن المتعلق بـــالحفـــاظ هل  والســــــــــــــبعون لرا ــة القـ بطـ

المنا ق البحرية مي مواج ة ارتفا  مسـتو  سـطل البحر المتصـل بتغير  
 المنا  الذي اهتمدغ قادة منتد  جهر المحي  ال ادو.

ومضـــــــــ  قائد  إن ومد بلدغ فدر  تبافت آراو إهضـــــــــاو اللجنة   - 28
مت واليقيت و م ــاايــة التنبؤ،  فيمــا فتعلق بــالحــاجــة إل  ا ســــــــــــــتقرار والأ

وضــــــــــرورة الحفاظ هل  تواةن الحقوى وا لتهاماة بيت الدول الســــــــــارلية  
ــا  باهتمام إن الفريق الدراســـــــــي، و ن يان  والدول الأار . ويدر  إ ضـــــــ

ــتقرار القااواي”فررب با قتراح القائل ب ن معن    فيما فتعلق بذلم   “ا ســـــ
ــيل،  ــو   حتاج إل  مهيد مت التوضــــــ مقد  ر  إن البياااة التي الموضــــــ

إدل  ب ا الدول الأهضــــاو مي اللجنة الســــادســــة تشــــير هل  ما فبدو إل  
ضــرورة الحفاظ هل  اطو  الأســا     “ا ســتقرار القااواي” إا ا تقصــد ب 

 والحدود اللارجية للمنا ق البحرية.

وإوضـــــل قائد  إن ســـــيراليون تعر  هت تقدفرها لأن اللجنة، قد   - 29
تماما ، مي مناقشــــت ا لورقة المســــائل الأول ، بالشــــوا ل المشــــروهة  إقرة  

التي إهرب  هن ا الدول بشــــ ن ارتفا  مســــتو  ســــطل البحر، إل  جااب  
. وتناول  ضــــــــــــــرورة تناول الموضــــــــــــــو  م  المراهاة الكاملة لطابعت الملل ا
براامة العمل المقبل، مقال إن ومد بلدغ فتطل  إل  اظر الفريق الدراســــي  

ســ لتيت المتعلقتيت بارتفا  مســتو  ســطل البحر مت منظور الدول  مي الم
 ورما ة الأللاص المتضرريت منت مي الدورة الثالثة والسبعيت للجنة.

ــو    - 30 ــائل  ”وااتقل إل  الكدم هت قرار اللجنة إدراج موضـــــــ الوســـــــ
مي براـامة همـل اللجنـة الطويل    “ا رتيـا يـة لتقرير قواهـد القـااون الـدولي

ا ررب بت بالفعل هدد مت الومود، مقال إن ســــــــــــــيراليون تكرر الأجل، يم
الدهوة إل  إدراج هذا الموضو  مي براامة العمل الحالي مي إقر  وق   
مم ت، رت  فتســــــــن  للجنة مواصــــــــلة الإســــــــ ام مي توضــــــــيل مصــــــــادر  

 الدولي. القااون 

واتم بيـااـت قـائد  إن بيـان ومـد بلـدغ الكـامـل ســــــــــــــيتـاح مي الجهو   - 31
 .فومية الأمم المتحدةاللاص بالبياااة الإلكترواية مي 

)جم ورية إفران الإســــدمية( إلــــار السيييود اسيييياب  بور ما     - 32
رصـــــــااة مســـــــؤولي الدول مت الو  ة القضـــــــائية الجنائية ”إل  موضـــــــو  

ر  مت جدفد هت ايبة إملت إةاو صـيا ة  ، مقال إن ومد بلدغ  ع“الأجنبية
ــرو  المادة  ــااة   7مشـــ )جرائم القااون الدولي التي   تنطبق هلي ا الحصـــ

الموضـــوعية(، التي   تهال تشـــ ل مســـ لة محورية بعد اهتماد اللجنة ل ا 
ــفة مؤقتة. وتتمســـم جم ورية إفران الإســـدمية ب ن مشـــرو  المادة   7بصـ

م ذغ الحصــــــااة، المســــــتمدة مت     فنطبق هل  الحصــــــااة الشــــــلصــــــية.
رصـــــااة الدول، تســـــتمر ادل مترة و  ة المســـــؤول. ويتمت  المســـــؤولون 
الح وميون، بلدو إولةم الذفت فتمتعون بالحصــااة الشــلصــية، وجمي  
المســـؤوليت الســـابقيت، بالحصـــااة القائمة هل  الســـلوك، التي تســـتمر إل  

فؤدوا ا بصـــــــفة رســـــــمية.  الأبد، ولكن ا   تنطبق إ  هل  الأهمال التي
مت   202وقـــد  يرة المح مـــة الأوروبيـــة لحقوى الإاســــــــــــــــان مي الفقرة  
 ر م ا مي قضية جواه وآاريت ضد المملكة المتحدة ما فلي 
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ــااـة     ــ لـة الأول  هي مـا إ ا يـان منل الحصــــــــــــ المســــــــــــ
الموضــوعية لمســؤولي الدولة  جســد قواهد القااون الدولي العام 

ســــــــــــــبق للمح مـة إن قبلـ  بـ ن منل المعترو ب ـا همومـا . وقـد 
الحصـــــــااة للدولة  جســـــــد هذغ القواهد. وبما إن العمل    م ت  
ــذغ إ  إمراد   ــل    م ت إن فنفـ ــا، بـ ــة بنفســــــــــــــ ـ ــدولـ ــذغ الـ إن تنفـ
فتصــــــــــــــرمون ايـــابـــة هت الـــدولـــة، مت  إم ت للـــدولـــة إن تحتة 
ــااة   ــااة، مدن اقطة ا اطدى  جب إن تكون إن الحصـــ بالحصـــ

إهمال مســـــــــــؤولي الدولة. و  ا يان   الموضـــــــــــوعية تنطبق هل 
الأمر ادو  لم،  م ت دائما  التحافل هل  رصــــــــــــــااة الدول  

 بمقاضاة مسؤوليت محددفت با سم.

ــمنا   - 33 وإردو قائد  إن مح مة العدل الدولية قبل  هذا الن ة ضــــــ
ــية المتعلقة  ــادر مي القضــــ ــاااة الدول مت الو  ة مي ر م ا الصــــ بحصــــ

، التي لم تميه  إ طاليا  اليواان  رو متدال(  القضــــــــــائية )إلماايا ضــــــــــد
ــااــة. ورظي الن ة بمهيــد مت التــ كيــد مي ر م  مي ــا بيت اوهيي الحصـــــــــــــ

ايسان/إبريل   11ب مر إلقاو القبض المؤر   المح مة مي القضية المتعلقة  
، الذي إماد ضــــــــمنا  )جم ورية الكواغو الد مقرا ية ضــــــــد بلجي ا(  2000

ــاا  ــد الموضــــــــــــــوعيـــة للقـ ب الأار   إن القواهـ ون الـــدولي    م ت إن تيجـــُ
إن  قبولـــــت  فر ، ر م  بلـــــدغ  ومـــــد  إن  إل   الإجرائيـــــة. والع مت  لـــــم 
الحصـــــــااة   تعفي الفرد مت المســـــــؤولية، إن الحد مت اطاى الحصـــــــااة  
لصـــالل مســـؤولية مســـؤولي الدول  جب إن  ســـتند إل  تجااس ممارســـاة  

ــدد. وهدوة هل   لم، بد   مت وضـ ـــــ   قائمة تضــــــم  الدول مي هذا الصــــ
جرائم محددة، مت الأمضل تطبيق استثناواة تتعلق ب لد الجرائم اطورة  
موضـــــــــــــ  ا هتمام الدولي محســـــــــــــب، ري  إن ت فيد ممارســـــــــــــاة الدول  
واجت ادها القضــــائي لإدراج جرائم مثل التعذفب إو ا اتفاو القســــري مي  
اطاى ا ســــتثناواة مت الحصــــااة الموضــــوعية إمر مشــــ وك فيت. معل  

ــبي  ــية  ل المثال، الصـــــ  المح مة الأوروبية لحقوى الإاســـــان مي ســـ قضـــ
إل  إن التعـذفـب همـل رســــــــــــــمي جواه وآاريت ضــــــــــــــد المملكـة المتحـدة  

 سـتحق إن تشـملت مظلة الحصـااة مت الدهو  المداية مي محاكم البلدان 
 الأار .

ــة مي   - 34 ــاري  المواد التي اقتررت ا المقررة اللاصــ ــار إل  مشــ وإلــ
(، مقــال إن ومــد بلــدغ فر  إن مشــــــــــــــرو  A/CN.4/739)  تقريرهــا الثــامت

. وم  وضـــــــــــ  7فنبغي إن ُ قرإ با قتران م  مشـــــــــــرو  المادة  17المادة 
مي ا هتبار، وهو ما تبرهت هليت   7الجدل الدائر رول مشـــــــــــرو  المادة 

نة الســادســة مي الســنواة الســابقة،  البياااة التي إدل  ب ا الومود مي اللج
لت  صبل هند تطبيقت إ  آلية لإاتاج المناةهاة،  17مدن مشرو  المادة  

د التوتراة مي العدقاة بيت الدول. و ضـــامة   وهو ما مت لـــ ات إن ُ صـــع ا
إل   لـم، مـدن إدراج بنـد فتعلق بتســــــــــــــويـة المنـاةهـاة لت   ون لـت معن   

اري  المواد معاهدة . واظرا  إل  إن إ ا يان مت المقرر إن تصـــبل مش ـــ إ 
اللجنــة لم تبــ  بعــد مي النتيجــة الن ــائيــة للموضــــــــــــــو ، ميبــدو إن الوقــ   

 حت بعد لإدراج بند مت هذا القبيل. وهدوة هل   لم، ما متة  لجنة  لم
القااون الدولي، مي ضــــوو هدقت ا باللجنة الســــادســــة، تتجنب مي إ لب 

ية مي بدا ة همل ا بشـــــــ ن موضـــــــو  ما. الأريان إدراج هذغ البنود اللتام
ــاو إهميـة ريويـة فيمـا فتعلق بـالنـاتة الن ـائي للجنـة   ورراو الـدول الأهضــــــــــــ
الذي ســـي تمل مي القراوة الثااية. و  ا اتلذ الناتة الن ائي لـــ ل مشـــاري   
مواد، ماللجنة السـادسـة سـتحدد ما إ ا يان فنبغي التفاوض بشـ ن معاهدة 

ــاري  الموا ــا  مشــــ ــواو داال اللجنة إو مي مؤتمر  ما هل  إســــ د تلم، ســــ
دبلوماســــــــــــــي ُ عقد ل ذا الغرض. ومت الم م إ ضــــــــــــــا  إن اتذير إن همل 
اللجنة بشـــــــ ن القواهد ارمرة مت القواهد العامة للقااون الدولي لم   تمل،  
ومت ثم،    م ت إن تشــ ل ســابقة . ولم تســتبعد المقررة اللاصــة المعنية 

، بحي  فراهي 21عة مشـــــــرو  ا ســـــــتنتاج ب ذا الموضـــــــو  إم ااية مراج
الممارســــــة  ”ردود إمعال الدول، مشــــــيرة  مي الوق  افســــــت إل  إن صــــــيغة  

 قد استُلدم  مي النع الأصلي لمشرو  ا ستنتاج. “الموص  ب ا

، مقال إن ومد بلدغ فر  إن إم ااية 18وتناول مشـــــــــرو  المادة  - 35
لحصــــااة التي فتمت  ب ا  مقاضــــاة الفرد إمام مح مة دولية   تؤثر هل  ا

إمام محاكم دولة إجنبية، اظرا  إل  إن رصااة الفرد مت الو  ة القضائية 
الجنائية الأجنبية تنب  مت مبدإ المسـاواة مي السـيادة بيت الدول، مي ريت 
ــتمد مت موامقة الدول هل   ــاتت إمام مح مة دولية تُســــــ إن إم ااية مقاضــــــ

ــائية لتلم المح مة. وب    “هدم الإادل ” بارة إار ، مدن بند  الو  ة القضـــــ
فيما فتعلق بالعدقة بيت المحاكم الو نية والمحاكم الدولية   صـــــــــــــلة لت  
بالموضـــــــو  الحالي، الذي   فتعلق إ  بطريقة تطبيق الو  ة القضـــــــائية 

مت مشـرو  المادة  2الجنائية الأجنبية. وهدوة هل   لم، تتضـمت الفقرة  
، ول ذا، مصـــــــــــــيا ت ا إكثر قبو   “هدم الإادل”بالفعل بندا  فتمثل مي   1

ومنطقية ، ويم ت إن تفسر هل  إا ا إكثر لمو  . و ضامة  إل   لم، تُعد 
هل  الدول  ير الأ راو مي النظم  18إم ااية تطبيق مشـــــــــــرو  المادة 

ــاســـــــي   ــة  اظام روما الأســـــ ــية للمحاكم الجنائية الدولية، وااصـــــ ــاســـــ الأســـــ
 ، مس لة مش ويا  مي ا.للمح مة الجنائية الدولية

وتطرى إل  اقتراح المقررة اللاصـــــــــــــة الذي  فيد إم ااية إدراج   - 36
ــاري  المواد، مقال إن ومد بلدغ  “الممارســـاة الجيدة الموصـــ  ب ا” مي مشـ

ــاتية  ــياســـــ ــيدة ســـــ ــا  تفضـــــ ــياة، القائمة هل  إســـــ فر  إن هذغ التوصـــــ
قد تلل    هل  تدابير ملموســـــــة، قد تؤدي إل  ممارســـــــاة  ير متواةاة  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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بــالنظــام القــااواي الــدولي اســــــــــــــتنــادا  إل  المبــادو العــامــة للقــااون الــدولي 
المعترو ب ا مت قبيل هدم التدال والتعاون الدولي والمساواة مي السيادة 

 بيت الدول.

ــدغ فؤيــد مت جــدفــد هــدم موامقتــت هل   - 37 وإردو قــائد  إن ومــد بل
الإجرائية للتناةل هت بشـــــــ ن المتطلباة   11مت مشـــــــرو  المادة   4الفقرة 

الحصااة، هل  النحو الذي اهتمدتت اللجنة بصفة مؤقتة. وتر  جم ورية 
إفران الإســـــدمية إن التناةل هت الحصـــــااة، بوصـــــفت قاهدة إجرائية، هو 
رق م فول للـدولـة  اة الســــــــــــــيـادة دون  يرهـا، وينبغي إن تعلنـت الـدولـة  

نـاةل هت رصــــــــــــــااة  المعنيـة هل  احو  عبر هت رببـة تلـم الـدولـة مي الت 
مســؤول ا. والتناةل، هدوة هل  يوات صــريحا  وواضــحا ، فنبغي إن فذير 
ــااتت. وااتقل إل  الكدم هت  ــؤول الذي  جري التناةل هت رصـ ــم المسـ اسـ

بالصــــــــيغة التي اقتررت ا المقررة اللاصــــــــة مي تقريرها الســــــــاب    4الفقرة 
(A/CN.4/729 مقال إن ومد بلدغ    ســـــــــتطي  إن فوامق هل  إم ااية ،)

ــوعية   ــ لة موضــــ ــتنتية مت معاهدة ما مي مســــ اهتبار وجود التهام هام مســــ
 تتعلق بالمسؤولية الفرد ة تناة   صريحا .

ارتفا  مســــتو  ســــطل البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 38
هميـــة يبيرة لقـــااون البحـــار ، مقـــال إن ومـــد بلـــدغ فولي إ “القـــااون الـــدولي

والمسـائل  اة الصـلة بت، ومن ا ارتفا  مسـتو  سـطل البحر. وم   لم، 
وبـالنظر إل  الطبيعـة العلميـة للموضــــــــــــــو ، مـالنطـاى الـدقيق رثـار ارتفـا   
مســـــــــتو  ســـــــــطل البحر هل  الكويب ب ســـــــــرغ  ير معروو رت  ارن. 

 A/CN.4/740وبــالنظر إل  إن الحقــائق الواردة مي ورقــة المســـــــــــــــائــل )
( تشــــــــــــــير إل  هـدم A/CN.4/740/Add.1و   A/CN.4/740/Corr.1 و

وضـو ، مينبغي للجنة إن تتوا  وجود ممارسـاة يافية للدول مي هذا الم
الحذر مي دراســـــــت ا، و  ســـــــيما فيما فتعلق بالمســـــــائل المتصـــــــلة بحما ة 
الألــلاص المتضــرريت مت ارتفا  مســتو  ســطل البحر، وهو الموضــو  

 المقرر إن فتناولت الفريق الدراسي مي الدورة الثالثة والسبعيت للجنة.

موقل القــائــل بعــدم  واســــــــــــــتطرد قــائد  إن ومــد بلــدغ فتفق م  ال - 39
إم ــاايــة اســــــــــــــتيعــا  المنــا ق البحريــة التي تحــددهــا الــدول دااــل رــدود  
إقليميـة ثـابتـة. مـالـدول الســـــــــــــــارليـة تتمت ، لـد  تحـدفـد منـا ق ـا البحريـة، 
بحقوى ســــــــــــياد ة تمنل بموجب القااون الدولي العرمي. وقد فؤدي ارتفا   

ــا ، و  ــطل البحر رتما  إل  تغييراة مي اطو  الأســ ــتو  ســ مت ثم،  مســ
تغييراة مي الحــدود اللــارجيــة للمنــا ق البحريــة. وم   لــم، فنبغي إن 
ــتند إي تغييراة مي اطو  الأســــا  إل  مبدإيي الإاصــــاو والعدالة.  تســ
ويم ت اهتبار الممارســـاة المتمثلة مي اســـتصـــدح الأراضـــي والتحصـــيت 
الســــــــــــارلي، و ير  لم مت الوســــــــــــائل الرامية إل  الحفاظ هل  المنا ق  

ية واقا  الأســا  واطو  الأســا  والجهر، مت صــور التصــدي الســارل
المدئم  رتفا  مستو  سطل البحر.  ير إن هذغ التحصيناة لت تؤدي 
إل  إاشــــــاو إي رقوى جدفدة للدول. و ضــــــامة  إل   لم، ويما تؤيد ورقة  
ــتحقاقاة البحرية إو تلتفي تماما  مي   ــائل،  م ت إن تتقلع ا ســـــــ المســـــــ

. واتم بيــااــت قــائد  إن ومــد بلــدغ فر ، مي هــذا رــالــة مقــدان الأراضــــــــــــــي
مت اتفانية الأمم المتحدة  60مت المادة  8الصــــدد، إات تمشــــيا  م  الفقرة 

لقااون البحار،   تتمت  الجهر ا صـــــــــــــطناعية والمنشـــــــــــــ ة والترييباة  
بمريه الجهر. وبذلم، تصـــــــــبل إي مناقشـــــــــة بشـــــــــ ن العدقة بيت الجهر 

لمنا ق البحرية اتيجة  رتفا  مســـــــــــــتو  ا صـــــــــــــطناعية والتغيراة مي ا
 سطل البحر  ير  اة صلة بالموضو .

رصــااة مســؤولي  ”)مراســا(  تكلم هت موضــو   السيود بربرون   - 40
ــائية الجنائية الأجنبية ، مقال إن القواهد العرفية “الدول مت الو  ة القضـــــــــ

ــااـــة، يمـــا إكـــدة مح مـــة العـــدل الـــدوليـــة،   تعفي   المتعلقـــة بـــالحصــــــــــــــ
يدفت من ا مت المســــــــــــــؤولية الجنائية بجمي  إلــــــــــــــ ال ا، ويجب  المســــــــــــــتف

ــلة  إ َّ  تؤدي إل  الإمدة مت العقا . وم   لم، مدن هذغ القواهد مت صــــ
ــرة، وتؤدي دورا     ن  هنت مي تنمية  ــاة الدول المعاصـ بقوة مي ممارسـ

 العدقاة الجيدة بيت الدول.

ررة اللاصــــة مي  وتطرى إل  مشــــاري  المواد التي اقتررت ا المق - 41
(، مقال إن ومد بلدغ فتســـــــاول هت ســـــــبب A/CN.4/739تقريرها الثامت )

)تســــــوية المناةهاة( إل  لجنة الصــــــيا ة، مي   17إرالة مشــــــرو  المادة 
الوق  الذي تظل فيت المســــــــائل  اة الأهمية قيد المناقشــــــــة. وهل  وجت  

بد مت توضــــيل ما إ ا يان المقصــــود مت هذغ ارلية إن  اللصــــوص،  
تكون آلية لتســــــــــوية المناةهاة  م ت إاشــــــــــا ها اتيجة لتطبيق وتفســــــــــير 
معاهدة مقبلة، إم آلية إجرائية للتغلب هل  إي صـور جمود قد تنشـ  هت 
ــااــــة. مفي الحــــالــــة الأايرة،   بــــالحصـــــــــــــــ الــــدولي المتعلق  تطبيق القــــااون 

مم  بنية ارلية بح إ ا ي  تتمحور رول هنصـــــــــريت إســـــــــاســـــــــييت،  صـــــــــُ
هما رب  هرض المناةهة هل   رو   -إوضــــح  المقررة اللاصــــة   كما

ــائية الجنائيةث  ثال  لتســـويت ا بتعليق ممارســـة دولة المح مة للو  ة القضـ
مممارســة الدول و فت ا    - والأثر الملهم للقرار الذي فتلذغ الطرو الثال 

تسا ل،   سيما مي الحا ة التي فوض  الجنائية بحُرية ستكون موض  
ــي فتمثل مي م امحة الإمدة مت العقا . وهل  وجت   مي ا هدو رئيســـــــــــ
اللصــوص، فبدو إن تعليق الإجراواة الداالية ريثما تُســو  مناةهة بيت  

 الدول فتجاوة ا لتهاماة القائمة النالةة بموجب قااون الحصاااة.

https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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، مقـال إن ومد بلـدغ 18ادة وااتقـل إل  الكدم هت مشــــــــــــــرو  الم ـ - 42
إرا  هلما  بالمناقشـاة التي إجرت ا اللجنة بشـ ن مد  مدومة إدراج بند 

بالقواهد التي تح م إداو المحاكم   “  تلل”فنع هل  إن مشـاري  المواد  
الجنائية الدولية وظيفتي ا. ومي ريت إكدة اللجنة إن إي مســـ لة رصـــااة  

ية تق  اارج اطاى الموضـــــــــــو ، معروضـــــــــــة هل  المحاكم الجنائية الدول
مت توامق مي ارراو داال اللجنة بشـــــــ ن ييةية مســـــــاهمة البند الذي  مما
هذا مي تحدفد اطاى مشاري  المواد. ويجب إ َّ فثير    “هدم الإادل” فيد 

ــم مي و  ة المحاكم الجنائية  ــوص، إي لــــ هذا الأمر، هل  وجت اللصــــ
شـــــــــوو ملا ر تتمثل مي إقامة  الدولية واســـــــــتقدليت ا، وإ َّ فتســـــــــبب مي ا 

هدقــة هرميــة بيت القواهــد التي تنظم المحــاكم الجنــائيــة الــدوليــة، وتلــم 
 المقتررة مي سياى همل اللجنة.

ــيغتت التي اهتمدت ا  9وإما فيما  لع مشـــــــــــرو  المادة  - 43 ، بصـــــــــ
اللجنة بصــــــفة مؤقتة، مقد إوضــــــل قائد  إن التهام دولة المح مة بداطار  

ــؤولي تلم دولة إار  ب ا ا   ــة الو  ة الجنائية هل  إرد مســـ تعتهم ممارســـ
ــمااا  إجرائيا ، مالنع  م ت،   ــفت ضـــــــــ ــا  بوصـــــــــ الدولة، و ن يان معروضـــــــــ

ُ بق بصـــــــــــــرامة لـــــــــــــدفدة، إن  حد بدرجة يبيرة مت ممارســـــــــــــة دولة   إ ا
( مت لــــــــــــــرح تلم المادة، بررة 2المح مة و فت ا الجنائية. ومي الفقرة )

هذا القبيل بقول ا إن دولة المسـؤول، لكي اللجنة الحاجة إل  ضـمان مت 
مت ممارســــــة تلم الصــــــدرياة،  جب إن فتناه  إل  هلم ا إن ”تتم ت  

ــائية الجنائية هل  إرد   ــة و فت ا القضـــ ــلطاة دولة إار  تنوي ممارســـ ســـ
واســــــــتدرك قائد  إن الصــــــــ وك التعاهد ة التي تنع هل   “  مســــــــؤولي ا.

الو  ة القضـــائية الجنائية لـــ ل مت إلـــ ال رصـــااة مســـؤولي الدولة مت 
الأجنبية   تتضـــمت، يما إوضـــح  اللجنة، إي قاهدة تفرض هل  دولة  
المح مة التهاما  بداطار دولة المســــؤول بني ات ا ممارســــة الو  ة القضــــائية 
الجنائية هل  المســـــــؤول. ومت ثم، مت الواضـــــــل إن هدم وجود مثل هذا 

 دريات ا ق .الإاطار لم  من  دولة المسؤول مت ممارسة ص

واستطرد قائد  إن ومد بلدغ فر  إات فنبغي للجنة إن تريه هل   - 44
ــاري  المواد  م ت إن تحظ    ــيغة ا ائية لمجموهة مت مشــــــــ وضــــــــــ  صــــــــ
ــ  مي ارراو. وتحقيقا  ل ذا الغرض، مت الم م إن تتاح للدول   بتوامق واســ
ــاري  المواد مي اتــام  ــة التعليق هل  مجموهــة يــاملــة مت مشـــــــــــــ مرصـــــــــــــ

 الأول . راوةالق

ــتو  ســــــــطل البحر مت  - 45 ــو  ارتفا  مســــــ وإما فيما فتعلق بموضــــــ
ــا، وهي دولــة  اة منــا ق   منظور القــااون الــدولي، مقــد قــال إن مراســـــــــــــ
ــتعداد لدالرا  مي روار  ــعة، تقل هل  إدبة ا سـ ــاسـ ــارلية وبحرية لـ سـ
مســـــــتمر، ولتقد م يل المســـــــاهدة الدةمة إل  اللجنة لةســـــــ ام مي اجاح 

وإهر  هت اهتقـاد ومـد بلـدغ بـ ن مت الم م إن  ضــــــــــــــطل  بعمـل همل ـا.  
اللجنة هلنيا  بالكامل لضمان لفافية مناقشات ا، ااصة إن ورقة المسائل 

(  A/CN.4/740/Corr.1و    A/CN.4/740الأولـــــــــــــــــــــــــــ  
( قد اضـــــــع  هل  ما فبدو لنقان  ي لـــــــ ن A/CN.4/740/Add.1 و

ــي مي   ــ ل الذي  عمل الفريق الدراســ ــي.  ير إن الشــ داال الفريق الدراســ
إ ارغ  عني للأســـــل إ َّ فنشـــــر هلنا  إ  الموجه الســـــنوي لأهمالت بشـــــ ن 

ير الن ائي الذي سيُعتميد مي ا ا ة العملية. وينبغي للجنة  الموضو  والتقر 
ــفامة مي   ــارية ياملة ولـــ ــة مشـــ ــادســـ ــرك اللجنة الســـ القااون الدولي إن تشـــ
ــو  مت هذا القبيل لما لت مت إهمية يبيرة للدول،  ــ ن موضـــــــــــ همل ا بشـــــــــــ

سـيما الدول الجهرية، ااصـة  إن  لم العمل   فهال مي مررلة مب رة  و 
قااون االـــــت لم تت كد فيت بوضـــــوح رت  ارن ممارســـــاة ويتعلق بمجال 

 الدول وا هتقاد بالإلهام، وثمة راجة هاجلة ليتناولت القااون الدولي.

وواصــــــــــــــل يدمت قائد  إن مراســــــــــــــا تعتبر إن الإ ار القااواي   - 46
ــلة بقااون البحار هو اتفانية الأمم المتحدة  ــائل المتصــــ ــي للمســــ ــاســــ الأســــ

رورة لأن اللجنة إلـــــــــــــارة، مي همل ا الأولي لقااون البحار. وهي مســــــــ ـــــ
بشــــــ ن المســــــائل المتصــــــلة بقااون البحار، إل  تلم الحقيقة، ويذلم إل  
الحاجة إل  الحفاظ هل  اســتقرار المنا ق المتضــررة مت ارتفا  مســتو  
ــتقرار والأمت واليقيت   ــا إن مبادو ا ســــ ــطل البحر وإمن ا. وتر  مراســــ ســــ

ل الأســــس الرئيســــية لدتفانية، هي مبادو  والقدرة هل  التنبؤ، التي تشــــ 
ل ا إهمية متساوية م  مس لة ارتفا  مستو  سطل البحر. ولذلم، فنبغي  
ــلة بعواقب  ــائل المتصـــ ــد بتلم المبادو هند تناول المســـ للجنة إن تســـــترلـــ
ارتفا  مســــتو  ســــطل البحر، و  ســــيما مي همل ا بشــــ ن  بيعة اطو   

اة التي تنحســــر هن ا المياغ الأســــا  ومريه الجهر والصــــلور والمرتفع
هْر.  هند الجي

واســـترســـل قائد  إات فنبغي للجنة إ ضـــا  إن تولي إهمية ااصـــة   - 47
لضـمان اتسـاى همل ا بشـ ن هذا الموضـو ، مما فثير العدفد مت المسـائل  
مي هـدة مجـا ة مت مجـا ة القـااون الـدولي العـام، ومن ـا قـااون رقوى  

هل  قااون البحار. وقررة اللجنة إن  الإاســـــــــــــان والقااون البيةي، هدوة
تــدر  تبــاهــا  ملتلل المســـــــــــــــائــل، بــدوا  بقــااون البحــار وتعييت الحــدود  
البحريـة. ومت الم م إن اضــــــــــــــ  مي اهتبـاراـا إن النتيجـة الن ـائيـة لعمـل 
اللجنة  جب إن تومر توليفة متواةاة ومتســــــــــقة مت المســــــــــائل التي فنظر 

 بقية هل  جااب آار.مي ا، دون إن   ون لأرد الجوااب الأس

https://undocs.org/ar/A/CN.4/740
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/740/Add.1
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ادمـة الـدول فيمـا فتعلق بمســــــــــــــؤوليـة ”وااتقـل إل  موضــــــــــــــو    - 48
، مقـال إن ومـد بلـدغ فود إن ف نت اللجنـة هل  التقـدم الـذي إررةتـت “الـدول

بصـفة   9و  8و  7مي همل ا، وقد إرا  هلما  باهتمادها مشـاري  المواد 
 مؤقتة.

، مقد قال إن “لقااون المبادو العامة ل”إما فيما فتعلق بموضــو   - 49
ــتنتاجاة الثدثة التي اهتمدت ا اللجنة   ــاري  ا ســ ومد بلدغ إرا  هلما  بمشــ
بصــــفة مؤقتة. و ات  شــــج  اللجنة، فيما  لع هذا الموضــــو  هل  وجت  
اللصـــــــوص، هل  إن ت اذ مي ا هتبار هل  النحو الواجب تنو  النظم 

  قائد  القااواية، وإن تدهم ج ود المقرر اللاص مي هذا الصدد. ومض
ــا   تهال تعتقد إن التمييه بيت مصــــــــطلحي     les principes”إن مراســــــ

généraux du droit“   و”les principes généraux de droit“  
ــة مريـدة  ــ لـة  اة إهميـة، وتر  إن همـل اللجنـة  منل مرصــــــــــــ  ظـل مســــــــــــ
 1لتوضـــــيل هذا التمييه. ولذلم، ممت المؤســـــل إن مشـــــرو  ا ســـــتنتاج 

    قدمان التوضيل القااواي المتوق . والشرح المتعلق بت

واتم بيــااــت قــائد  إن ومــد بلــدغ  شــــــــــــــعر بــالحيرة بمدرظتــت إن  - 50
المبـادو العـامـة للقـااون المتبلورة ”اللجنـة تود فيمـا فبـدو إن تعترو بوجود 

. وإوضــــل رإي ومد بلدغ قائد  إن منشــــ  “مي إ ار النظام القااواي الدولي
بح م تعريف ــا هو النظم القــااوايــة الو نيــة، قبـل    المبــادو العــامـة للقــااون 

اقل ــــا إل  النظــــام القــــااواي الـــدولي. ومت ثم،   فبــــدو إن مت المم ت  
ــرة  مي إ ار النظام  ا هتراو بوجود مبادو قااواية هامة تبلورة مبالـــــــــــ
القـااواي الـدولي. بـل فبـدو إا ـا مت قواهـد القـااون العرمي، الـذي  شــــــــــــــ ـل 

 ااون.مصدرا  ملتلفا  للق

)رئيس لجنة القااون الدولي(، إلـــــــار إل  تعليق السيييييود  مود  - 51
ــ ن المبادو العامة للقااون المتبلورة مي إ ار النظام  ــا بشــــــــــ ممثل مراســــــــــ
القــااواي الــدولي، مقــال إن اللجنــة لم تعترو بعــد ب ــذغ الفةــة، بيــد إا ــا  
ــي   ــاو قبل المضــ ــول هل  مدادة مت الدول الأهضــ ــع  إل  الحصــ تســ

ويما إوضـح  رئيسـة لجنة الصـيا ة مي بياا ا إمام اللجنة مي   مي  لم.
دورت ا الثااية والســبعيت، المتاح هل  موق  اللجنة هل  لــب ة الإاترا ،  
قررة لجنة القااون الدولي ولجنة الصـــــــــــــيا ة هدم النظر مي مشـــــــــــــرو  

)مةاة المبادو العامة للقااون(، ولكن ما ســـتعودان إليت مي   3ا ســـتنتاج  
رقــة هنــدمــا  م ن مــا النظر فيــت جنبــا  إل  جنــب م  مشــــــــــــــرو  مررلــة  

)تحدفد المبادو العامة للقااون المتبلورة مي إ ار النظام  7ا ســــــــــــــتنتاج  
 القااواي الدولي(.

)مصـــــر(  قال إن لـــــوا ل ومد بلدغ بشـــــ ن السيييود لعد العز ز   - 52
  “رصـااة مسـؤولي الدول مت الو  ة القضـائية الجنائية الأجنبية ”موضـو  

  تهال دواما تغيير. وينبغي تناول الموضــــــــــو  بحذر، هل  احو  ع س 
ــتحداع قواهد قااواية جدفدة. وقال إن ومد بلدغ  ــاري، دون اســ القااون الســ
  فهال لد ت تحف  لــدفد بشــ ن اســتثناواة الحصــااة الموضــوعية الواردة 

الـــدولي التي   تنطبق هلي ـــا    7مي مشــــــــــــــرو  المـــادة   )جرائم القـــااون 
ااة الموضـــــوعية(، التي اهتمدت ا اللجنة بصـــــفة مؤقتة مي دورت ا  الحص ـــــ

ــاو،   ــتيت. مكما ورد مي تعليقاة العدفد مت الدول الأهضـــــ ــعة والســـــ التاســـــ
 تتسق هذغ ا ستثناواة م  القااون الدولي العرمي.  

مقدما  )تطبيق الجهو   8وااتقل إل  الكدم هت مشـــــــــــرو  المادة  - 53
جنة بصــــفة مؤقتة مي دورت ا الثااية والســــبعيت،  الراب (، الذي اهتمدتت الل

مقـال إن ومـد بلـدغ   فهال  عتقـد إن مت الم م إن فتجســـــــــــــــد التمييه بيت  
الحصـــــــااة الشـــــــلصـــــــية والحصـــــــااة الموضـــــــوعية مي الأر ام الإجرائية  
ــاري  المواد الواردة مي الجهإفت الثااي   ــماااة المنطبقة هل  مشــــــــــ والضــــــــــ

الحصـــــــــــــااة ملتلفان مي  بيعت ما،   والثال  مت مشـــــــــــــرو  الموادث منوها
 وينطبقان هل  مةاة ملتلفة مت المسؤوليت.

ــاري  المواد الأار  التي اهتمــدت ــا اللجنــة   - 54 وفيمــا فتعلق بمشـــــــــــــ
بصــــــــــــــفـة مؤقتـة مي دورت ـا الثـاايـة والســــــــــــــبعيت، قـال إن ومـد بلـدغ فررـب  

)اظر دولــة المح مــة مي    8مت مشــــــــــــــرو  المــادة    2بمضــــــــــــــمون الفقرة  
ــااة(، ال ــة مي دولة المح مة  الحصــــ ــلطاة الملتصــــ تي  ير مي ا إن الســــ

ــااة قبل الشــــــــــــرو  مي اتلا   ــ لة الحصــــــــــ فنبغي إن تنظر دائما  مي مســــــــــ
إجراواة جنائية، وقبل اتلا  تدابير قســرية إةاو المســؤول الأجنبي. ومت 
د إات فنبغي لدولة المح مة إن تفصـــــــــــــل مي   المفيد، توايا  للدقة، إن ُ حدَّ

    مت مجرد النظر مي ا.مس لة الحصااة، بد

ــار إليـت مي   - 55 وإردو قـائد  إن ومـد بلـدغ  ف م إن الإاطـار المشــــــــــــ
)إاطار دولة المســـــؤول( فنبغي إن   ون بعد الفصـــــل   9مشـــــرو  المادة 

ــااة ومقا  لمشــــــرو  المادة  ــ لة الحصــــ . ومت إجل من  إي لبس، 8مي مســــ
ر مي الفقرة  الإاطار فنبغي إن إن  9مت مشـرو  المادة  2فنبغي إن فُذيي

فتضــمت ســند هدم ااطباى الحصــااة هل  المســؤول. وينبغي إن توضــل 
)ا رتجاج بالحصـااة( إن ا متراض المبدئي  10صـيا ة مشـرو  المادة 

هو إن المســؤول الأجنبي فتمت  بالحصــااة، وإن هذغ الحصــااة لم فُتناةل  
ــيا ة مشــــــــــــرو  الما   11دة هن ا. وإتب   لم بقولت إن ومد بلدغ  قبل صــــــــــ

)التناةل هت الحصـــــااة(، اظرا  إل  ضـــــرورة وجود هملية واضـــــحة تنظم 
 التناةل هت الحصااة.
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ومضـــــــــ   قول إات فنبغي إهادة النظر مي صـــــــــيا ة مشـــــــــرو   - 56
ــااــة( هل  النحو الــذي اقتررتــت  9]  13المــادة   [ )تقرير ااطبــاى الحصـــــــــــــ

ــاب  ) (، الـذي  لول  A/CN.4/729المقررة اللـاصــــــــــــــة مي تقريرهـا الســــــــــــ
لمحاكم دولة المح مة الفصـل مي رصـااة المسـؤول الأجنبيث ممت لـ ن 

 آثارغ، مي صيغتت الحالية، إن تضر بالعدقاة القائمة بيت الدول.

واســـــــتطرد قائد  إات فنبغي للجنة، إايرا ، إن تتناول الموضـــــــو    - 57
ســياة الســياســية الكبيرة التي  م ت إن تنشــ  فيما بعنا ة يبيرة اظرا  للحســا

فتعلق ب ي موضـو  لت صـلة بالقااون الجنائي الدولي. وينبغي إ َّ تسـع  
ــادر القـااون التي   تحظ  بتوامق هـالمي مي   إل  التوســــــــــــــ  مي مصــــــــــــ

 ارراو.

ارتفا  مســــتو  ســــطل البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 58
الموضــــــــــــــو  الفرهي المتمثــل مي المســـــــــــــــائـل  ، مقــال إن  “القــااون الــدولي

المتصــلة بقااون البحار لت إهمية ااصــة، لأات فنطوي هل  مســائل مثل 
تعييت الحـدود البحريـة واطو  الأســـــــــــــــا . وقـال إن ومـد بلـدغ  عتقـد إن 
ــبا  هذا الرإي   الحدود البحرية فنبغي إن تكون ثابتة   متنقلة. ومت إســـــــ

هرضت الإ ضاري بش ن ممارسة  الأسبا  التي رددها السيد سيسيت مي
( ــة  الــــبــــحــــريـــــ ــدود  الــــحـــــ تــــعــــيــــيــــت  مــــي  ــة  الأمــــريــــقــــيـــــ ــدول   ، A/76/10الـــــ

(. وإضـــــــــــــــاو قـائد  إن مصــــــــــــــر تؤيـد اطـة الفريق 261-259الفقراة  
الدراســــــــــــي لدراســــــــــــة مصــــــــــــادر القااون ومبادو القااون الدولي وقواهدغ، 

ــة    مبدإيي اســــتمرار رياةة واضــــ  اليد والعرو. وتشــــدد يذلم هل  وااصــ
ــبما إهُر ي هن ا مي   ــاو رســــ ــد الدقيق لمواقل الدول الأهضــــ إهمية الرصــــ

 تعليقات ا وبيااات ا المدل  ب ا إمام اللجنة السادسة.

ــائل   واتم يلمتـت - 59 قـائد  إن ومـد بلـدغ فتطل  إل  دراســــــــــــــة المســــــــــــ
يت مت ارتفا  مســــــتو  ســــــطل المتصــــــلة بحما ة الألــــــلاص المتضــــــرر 

البحر، وهو ما فتطلب ا جا  لـــــــــــــامد   شـــــــــــــمل الم وااة ا قتصـــــــــــــاد ة  
 وا جتماعية والثقافية.

)بيدرو (  قال إن رصــااة مســؤولي الدول  السييود فسيسييون و   - 60
ــائية الجنائية الأجنبية، هي، يما إلـــار هدد مت الومود،  مت الو  ة القضـ

ي العرمي. وهي مســــــــــــــتمــدة مت مبــدإيي  قــاهــدة مت قواهــد القــااون الــدول
 المساواة مي السيادة وهدم التدال مي الشؤون الداالية للدول.

وإردو قــائد  إن ســــــــــــــيــادة الــدول    م ت إن تتقلع إ  ومقــا   - 61
مت  103للفصــــــــــــــل الســــــــــــــاب  مت ميثاى الأمم المتحدة. فبموجب المادة 

الميثـاى الغلبـة هل    ميثـاى الأمم المتحـدة، تكون لدلتهامـاة المترتبـة هل 
إي التهاماة تنش  بموجب إي اتفاى دولي آار. ومت ثم،    جوة لدولة  

ــااــة إو تحــد منــت  إار  إن ترمض رق الــدولــة مي ا رتجــاج بــالحصـــــــــــــ
ومقا  لقرار فتلذ بموجب الفصـــــــــل الســـــــــاب  مت الميثاى، إو إ ا ياا   إ 

مل اافرادي دولة المسؤول قد تناةل   وها  هت رصااة مسؤول ا، إما يع
و مــا ومقــا  لمعــاهــدة دوليــة. و   م ت لأي دولــة إن تتلــذ إي إجراواة،  

مي  لم الإجراواة الجنائية، قد تؤثر هل  رصـــــــــااة مســـــــــؤول دولة   بما
إجنبية ما لم تســتوو هذغ الشــرو ، لأن  لم  م ت إن فؤدي إل  إســاوة  
ا ســــــــــــــتعمـال، ويم ت إن  ضــــــــــــــر بتقييم الـدول الراببـة الأار  لأهمـال 
ــيادة الدولة وهدم التدال مي   مســـؤول الدولة المعني، بما فنت م مبدإيي سـ
الشـــؤون الداالية ل ا. وهو فتعارض م  الميثاى يذلم. والفصـــل الســـاب   
مت الميثاى   ُ ستلدم دائما  هل  احو معال لتقييد سيادة الدول الملالفة  

لم والأمت الدولييت.  ير إن ا تصـــــــا  بعض ا لدول  بغية اســـــــتعادة الســـــــ ا
مجموهــــاة الــــدول إو المنظمــــاة الــــدوليــــة لوظــــائل مجلس الأمت،  إو

بوســائل من ا الشــرو  مي اتلا  إجراواة جنائية ضــد مســؤولي دولة ما، 
لم والأمت  ــ ا ــررا  إكبر بالســــ ــيادة تلم الدولة، فلحق بالفعل ضــــ بما فنت م ســــ
الدولييت، ويؤد  إل  توتراة إقليمية، ويســــــــــــاهم مي هدم اليقيت القااواي  

 وتجه  القااون الدولي.

ــااة   - 62 ــ لة التناةل هت الحصــــــ ومضــــــــ  قائد  إن العمل هل  مســــــ
فنبغي إن فُنفَّذ بالتواةي م  وضـــــــــــــ  لـــــــــــــرو  إجرائية محددة بغية يفالة 
مراهـــاة جمي  الضــــــــــــــمـــااـــاة الإجرائيـــة التي تحمي الـــدول والأمراد هل  
ن الســــــــــــــواو. وبقدر ما  جب إفدو اهتمام ااص لحما ة رقوى الإاســــــــــــــا

والضــــــــــــــماااة الإجرائية التي هي رق للمســــــــــــــؤوليت، يما هي رق لأي 
ــتعمال مت الدولة التي  ــاوة ا ســــــــ مت ميت آاريت، فنبغي إفد غ لمن  إســــــــ
ــائية. ورت  و ن يان لبعض الدول إن تتفق هل   تطالب بالو  ة القضـــــــــــ
إلـــــ ال التناةل هت الحصـــــااة، مســـــتكون هناك راجة إل  ضـــــواب  قوية  

 اة الدوام  السياسية و ساوة استعمال الو  ة القضائية.لمن  الإجراواة  

ارتفا  مســــتو  ســــطل البحر مت منظور ”وااتقل إل  موضــــو    - 63
، مقـال إن ومـد بلـدغ  عتقـد إن لـت آثـارا  هل  قـااون البحـار “القـااون الـدولي

تفوى ارثار المترتبة هل  المســـــائل المتصـــــلة بالدولة. ور م إن العواقب  
ــ لة  اة إهمية  المترتبة هل  ــ ا مســــ ــ ا يل ا إو بعضــــ مقدان الدولة إرضــــ

ــ  را ة مت هذا القبيل  بحثية هلمية وهملية، ممت  ير المرجل إن تنشــــ
مي المســــــــــــــتقبـل القريـب. وهدوة هل   لـم، إكملـ  اللجنـة بـالفعـل همل ـا 
بشــ ن موضــو  رما ة الألــلاص مي رالة وقو  يوارع، وهو ما درســ  

بالكامل.  ير إن مقدان الأراضـــــــــي ســـــــــيثير فيت رالة  مر إرض الدولة 
بالت كيد تســا  ة بشــ ن تحدفد اطو  الأســا  لتعييت المنا ق البحرية. 
ويم ت إن   ون همـل اللجنـة الرامي إل  تحـدفـد القـااون الـدولي وتـدوينـت 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/76/10


A/C.6/76/SR.20  

 

21-15734 13/21 

 

مي هذا الصــــــدد مفيدا  لوضــــــ  توصــــــياة هملية للدول ت دو إل  تنظيم 
رتفا  مســــتو  ســــطل البحر. وتاب  قائد  العدقاة القااواية فيما فتعلق با

إن ومد بلدغ  عتقد إات فنبغي للفريق الدراســـــــــي، هند تحدفد معافير تعييت  
المنا ق البحرية لمراهاة ارتفا  منســو  مياغ البحر، إن  ســتند مي هملت 
ــا  بموجــب القــااون الــدولي  إل  تقــارير اللجنــة المعنيــة بلطو  الأســـــــــــــ

ااون الدولي وارتفا  مســـــــــــتو  ســـــــــــطل البحر للبحار واللجنة المعنية بالق
 التابعتيت لرابطة القااون الدولي.

ومضــ  قائد  إن بيدرو  تشــترك مي الرإي القائل ب ن اتفانية  - 64
الأمم المتحدة لقااون البحار هي مصـــــــــــــدر رئيســـــــــــــي لتنظيم المســـــــــــــائل  
ــطل   ــتو  ســ ــررة مت ارتفا  مســ ــلة بتعييت المنا ق البحرية المتضــ المتصــ

استدرك قائد  إات فنبغي النظر إ ضا  مي قواهد إار   اة صلة  البحر. و 
مت القواهـد العـامـة للقـااون الـدولي، بمـا مي  لـم المبـدإ القـائـل بـ ن الأرض 
ــوية المناةهاة  ــبقية هل  البحر، ومبدإ ررية البحار، وا لتهام بتسـ ل ا إسـ

 لية.بالوسائل السلمية، ورما ة رقوى الدول السارلية والدول  ير السار

ــر هل  إهداد  - 65 ــي تقتصـــ واتم بياات قائد  إن و  ة الفريق الدراســـ
قائمة تضــــــم مســــــائل قااواية إثارها ارتفا  مســــــتو  ســــــطل البحر و جراو  
دراســاة مواضــي ية، ول ذا، تؤيد بيدرو  الرإي القائل ب ات ســي ون مت 
المفيد إن فنظر مقرر ااص مي الموضـــــــو ، بغية وضـــــــ  مجموهة مت 

لمواد التي  م ت هرضــــــــــ ا هل  الدول للتفاوض هل  اتفانية مشــــــــــاري  ا
 إ ارية هالمية بش ن ارثار القااواية  رتفا  مستو  سطل البحر.

ــلفادور(  تكلم  هت موضــــــو  السييييودي يلور ت سييييو و  - 66 )الســــ
، مقال   “رصـــااة مســـؤولي الدول مت الو  ة القضـــائية الجنائية الأجنبية”

بصـيغتت التي اهتمدت ا اللجنة بصـفة مؤقتة،  مقدما ، 8إن مشـرو  المادة 
للـــــدول،  القـــــااوايـــــة  والتقـــــاليـــــد  النظم  تواةن  حترم ملتلل   حـــــام  هل  

 فصــــــــــــــل مســــــــــــــبقـا  مي اهتمـاد يفـا ة وضــــــــــــــمـاااة إجرائيـة محـددة.   و 
، الذي هو “الو  ة الجنائية”فتعلق بالنقان المتعلق بتعريف مف وم  وفيما

ــيا ة ر ــيا ة مي لجنة الصـــــــ اليا ، قد   ون مت المفيد للجنة إن قيد الصـــــــ
ــاو مي هــذغ النقطــة، بمــا مي  لــم  ــاهمــاة الــدول الأهضـــــــــــــ تحلــل مســـــــــــــ

 إس م  بت السلفادور ادل الدورة الحاد ة والسبعيت للجم ية العامة. ما

وااتقل  إل  الكدم هت مشــــــــــــاري  المواد التي اقتررت ا المقررة  - 67
جيـــدا  والشــــــــــــــــامـــل   اللـــاصــــــــــــــــة مي تقريرهـــا الثـــامت الواضــــــــــــــل والموثق

(A/CN.4/739 مقـــالـــ  إاـــت فنبغي للجنـــة إن تـــ اـــذ مي ا هتبـــار إن ،)
هو التمييه بيت ملتلل النظم   18الغرض الوريـد مت مشــــــــــــــرو  المـادة  

القااواية مت إجل الحفاظ هل  صــــــحة يل من ا واطاى تطبيق ا المتفرد.  
ــية المقررة وإردم  قائل ــبب، هل  توصــــــــ ة إن ومد بلدها فوامق، ل ذا الســــــــ

، اظرا   3مت مشــــرو  المادة  1اللاصــــة التي تفيد إدراج الح م مي الفقرة 
 إل  إات فتصل بنطاى مشاري  المواد.

)تســـــــوية المناةهاة(، مقال    17وتطرق  إل  مشـــــــرو  المادة  - 68
ــل مي لــــرر ا إن الغرض مت   لم الح م هو إن اللجنة قد تود إن توضــ

تحقيق تواةن دقيق بيت مصـالل دولة المح مة ودولة المسـؤول. ومي هذا 
الصــــــــدد، مت الم م الت كيد هل  إات ومقا  للأ راض والمبادو المقررة مي  

ــون  2و  1المادتيت   ــيما فيما فتعلق بصــــ مت ميثاى الأمم المتحدة،   ســــ
لم والأمت الدولييت مت ادل التســـــــوية الســـــــلمية للم ناةهاة الدولية، الســـــــ ا

وبغيـة تعهيه هدقـاة التعـا   والتعـاون، تحتف  الـدول الأهضـــــــــــــــاو مي  
ــائل   ــل ا مت وســــــ ــيلة تفضــــــ الأمم المتحدة بحرية تامة مي ااتيار إي وســــــ
ــلميا ث و   م ت إجبار إي دولة هل  إاضــــــــــــا    تســــــــــــوية المناةهاة ســــــــــ
مناةهات ا م  الدول الأار  لوســـــيلة لم توامق هلي ا مت وســـــائل تســـــوية 
المناةهاة ســـــــلميا . وضـــــــمااا  لتحقيق اليقيت القااواي مي ممارســـــــة ررية 

ــل، مي لـــرح مشـــرو  المادة  ــيلة، فنبغي للجنة إن توضـ ، 17ااتيار الوسـ
إهمية ارترام ررية ااتيار الوســــــــــــيلة وممارســــــــــــة تلم الحرية، دون إكراغ 
ودون إن تعني بطريقة  ير مبالــرة القبول الضــمني باللجوو إل  وســائل  

 ة محددة.قضائي 

واتم  يدم ا هت هذغ المسالة قائلة إن ومد بلدها فؤيد إدراج   - 69
 إرالة إل  إمثلة هل  الممارساة الجيدة مي لرح مشاري  المواد.

ارتفا  مســتو  ســطل البحر مت منظور ”وااتقل  إل  موضــو    - 70
، مقــالــ  إن اللجنــة قــد جســـــــــــــــدة مي همل ــا ارتيــاجــاة “القــااون الــدولي

ــلحة  المجتم  ال ــحا  المصــــــــ ــر، بما مي  لم جمي  إصــــــــ دولي المعاصــــــــ
المعنييت، وجمعــ  هنــاصــــــــــــــر يــافيــة لتقييم التطوير التــدريجي لملتلل  
الصـــــــ وك الدولية، و  ســـــــيما الممارســـــــة القائمة، وب بارة إار ، العرو 
الــدولي و يرغ مت القواهــد العــامــة للقــااون الــدولي ومبــادئــت. وينبغي إن 

ــتو    ســـــطل البحر باهتبارغ رقيقة مثبتة هلميا   تعترو اللجنة بارتفا  مســـ
  تقتصـــــــــــر آثارها هل  قااون البحار، بل تمتد إل   ائفة واســـــــــــعة مت 

بما مي  لم القااون البيةي الدولي  -تلصـصـاة القااون الدولي الأار  
والقـااون الـدولي لحقوى الإاســــــــــــــان، م  الترييه هل  الحـاجـة إل  رمـا ـة 

التي تتدق  مي   - مسـتو  سـطل البحرالسـ ان المشـردفت بسـبب ارتفا   
ــار   ــا اللجنـــة مي إ ـ ــالج ـ ــاد للظـــاهرة، وينبغي إن تعـ تحليـــل متعـــدد الأبعـ
ا ضـــــطد  بو فت ا المتمثلة مي التطوير التدريجي. واتم  بياا ا قائلة  
إاـت فنبغي للجنـة، بنـاو  هل  مـا تقـدم، إن ترج  مي همل ـا بشـــــــــــــــ ن هـذا 

ة صـلة بمجا ة القااون الدولي الموضـو  إل  صـ وك قااواية إار   ا
المذيورة إهدغ، وينبغي ل ا، هند تحليل مصـــــــادر إار  للقااون الدولي، 
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إن تنظر مي قواهد إار   اة صــــــلة مت القواهد العامة للقااون الدولي، 
مثل مبدإ رســــــــــــــت النية إو اســــــــــــــتمرار رياةة واضــــــــــــــ  اليد، هدوة هل  

 ممارساة الدول.

رصــااة مســؤولي ”  إلــار إل  موضــو  )هولندا(السييود لييوعر   - 71
، مقال إن قااون الحصاااة  “الدول مت الو  ة القضائية الجنائية الأجنبية

وثيق الصـــــــــلة ب ولندا، اظرا  لدورها بوصـــــــــف ا دولة مضـــــــــيفة للعدفد مت 
ــتدهم بقوة مت  ــية والمنظماة الدولية. ولذلم، مدا ا ســــ البعثاة الدبلوماســــ

ــدفق هل  اتفانية   ري  المبدإ تطوير هذا القااون، ــدد التصــــــــــ وهي بصــــــــــ
الأمم المتحدة لحصــــــــاااة الدول وممتلكات ا مت الو  ة القضــــــــائية، التي 
ــؤولي  ــائية لمســ ــاااة القضــ ــ ن الحصــ ــي ون إبرام معاهدة م ملة ل ا بشــ ســ
ــر باللير  ــ  ترريب ا.  ير إن الن ة الحالي للجنة   فبشــــــــ الدول موضــــــــ

ــاور فيما فتعلق بدبرام معاهدة مت هذا القبيل.   ــل قائد  إن القلق  سـ وإوضـ
ــائــل   ر ومــة بلــدغ إةاو تطبيق القواهــد العــامــة للقــااون الــدولي هل  مســـــــــــــ
محددة تعالج ا اللجنة مي ســـياى الموضـــو ، مما فدل هل  إوجت قصـــور  
اطيرة مي الأسـس المفاديمية للمشـرو ، وهو ما    ضـر بالقواهد العامة 

ح القواهد المقتررة بش ن للقااون الدولي محسب، بل فنال إ ضا  مت وضو 
 الحصااة المعروضة مت اللجنة.

وإردو قـائد  إن التمييه بيت ا لتهامـاة الأوليـة النـالــــــــــــــةـة هت  - 72
ــياى اات اكاة  لم القااون   قااون المعاهداة وا لتهاماة الثااوية مي ســــــــــ
 شــوبت الغموض. وهذا ما إد  إل  هدم وضــوح القواهد المتعلقة بتســوية 

ــيد لدلتهاماة  المناةهاة، و   بيعة الأر ام المدرجة مي ا وهل هي تجســــــــــ
ــاري  المواد  ــبح  مشـ ــلوك إم مجرد بياااة وهظية. و  ا إصـ المتعلقة بالسـ
معاهدة، مدن هولندا ســــــــتدهم إدراج بند فتعلق بالتوامق  شــــــــمل التســــــــوية 
ل إن   ون  لم مي مح مة العدل الدولية.  ــَّ الإلهامية للمناةهاة، ويُفضـــــــــ

م ت اســـــــتلدام آلية تســـــــوية المناةهاة هذغ إ  لتقييم ما إ ا  ير إات     
كـااـ  الـدول الأ راو مي ا تفـاى قـد امتثلـ   لتهامـات ـا الأوليـة المتبـادلـة 
بموجـب قـااون الحصـــــــــــــــااـة، و ل  إن تهول هت تلـم ا لتهامـاة الأوليـة 
صــفة الغموض، فبدو مت الســابق لأواات مناقشــة القواهد الثااوية. وهدوة 

لـم،  جــب إن تجســـــــــــــــد ا لتهامـاة الأوليــة النــالــــــــــــــةــة هت قـااون هل   
الحصـــــااة، هل  إقل تقدفر، جوهر قااون الحصـــــااة، وهو إن الحصـــــااة  
إمــا تُطبَّق و مــا   تُطبَّق، بغض النظر هت ا رتجــاج ب ــا مت هــدمــت.  
وهندما تُطبَّق الحصــــــــــــــااة،  م ت التناةل هن ا، ولكت    م ت إن   ون  

اةل هن ا، لأن  لم ســـــــــــيرق  إل  مرتبة رمض تطبيق ا.  هناك التهام بالتن 
وتـاب  قـائد  إن ر ومـة بلـدغ   تهال، م  إاـذ مـا تقـدم مي ا هتبـار،  ير 
مقتنعــة بــالن ة المتب  رــاليــا  فيمــا فتعلق بــالأر ــام المتعلقــة بــا رتجــاج  

بالحصـااة والتناةل هن ا. وإوضـل إات فوامق هل  رل مسـ لة الحصـاااة  
قر  مررلـــة مم نـــة، لكنـــت    م نـــت قبول هواقـــب  لـــم المطبقـــة مي إ

المف وم، يما تجســدغ مشــاري  المواد، هل  دولة المســؤول، و  ســيما فيما 
فتعلق بتســـــــــــوية المناةهاة. ويجب إ َّ ُ طلب مت دولة المســـــــــــؤول تقد م 
معلوماة تدهم تطبيق الحصــااة مي قضــية معينة، و ن يان بدم اا ا إن 

ــم. وهدوة ه ــار  لــ ــااون  تلتــ لقــ ــة  ــا منت  ــ ــارهــ اهتبــ ــم،    م ت  ل   لــ
الحصــــــااة ما لم تحتة ب ا مي إقر  وق  مم ت. وهل  إســــــا  امتراض  
ــت،  ــااة،  ق  هبو الإثباة هل  دولة المح مة. وهل  المنوال افسـ الحصـ
ُ عد قرار رم  الحصـــــــــــااة قرارا  تقدفريا ، و   م ت إن  لضـــــــــــ  لتســـــــــــوية 

 المناةهاة.

لجنة تصــــور إريااا  ممارســــاة الدول هل  وإضــــاو قائد  إن ال - 73
إا ا ممارســــــــــــاة تدهم قاهدة مت قواهد القااون الدولي العرمي، مي ريت 
إا ا قد تكون، مي واق  الأمر، مجرد ممارســــــــــــاة   تجســــــــــــد إي التهام. 

)ا رتجاج بالحصـااة(، بصـيغتت التي  10وضـر  المثل بمشـرو  المادة 
ومد بلدغ    عتبر إن ممارســـــاة  اهتمدت ا اللجنة بصـــــفة مؤقتة، مقال إن

ــااة اطيا . ومور إن توضـــــل   ــاو التهام با رتجاج بالحصـــ الدول تؤيد إاشـــ
دولة المســـــــؤول ههم ا ا رتجاج بالحصـــــــااة، ب ي وســـــــيلة ياا ،  جب  
اهتبار الحصــــــــااة قد ارتُة ب ا. وهدوة هل   لم، ومي ضــــــــوو امتراض  

العرمي مي الصـيغة   الحصـااة، تثور تسـا  ة هت تجسـيد القااون الدولي
. ووجود  10مت مشــــــــــرو  المادة  2المســــــــــتلدمة مي التعليق هل  الفقرة  

ــااة    عني إن الدول لدف ا اهتقاد مفادغ  ممارســــــة مي ا رتجاج بالحصــــ
ــااـة لكي تتمت  ب ـا. بـل إن ا رتجـاج   إن هلي ـا ا رتجـاج ب ـذغ الحصــــــــــــ

ات ليس فؤيد وجود لـر  مسـبق. والع مت  لم إل  إن ومد بلدغ فر  إ
مت المســـــــــــتغر  إن المعاهداة  اة الصـــــــــــلة   تشـــــــــــير إل  ا رتجاج  

 بوصفت لر ا  مسبقا .

واسـتطرد قائد  إن مشـاري  المواد   تجسـد يذلم القواهد العامة   - 74
المتعلقة با لتهاماة، و  ســـــــيما القواهد المتعلقة بما  شـــــــ ل التهاما  ملهما   

المت  الــــدولي، والقواهــــد  لعــــدم بموجــــب القــــااون  بــــالظروو النــــافيــــة  علقــــة 
المشــــــــــــــروعيــة، والقواهــد المتعلقــة بــدا ــاو ا لتهامــاة وتعليق ــا وبطدا ــا.  
وينبغي، هل  ســــــــــــــبيــل المثــال، رــذو الح م المتعلق بعــدم الرجعــة مي  

، الذي اهتمدتت اللجنة  11مت مشــــــــــرو  المادة  5التناةل الوارد مي الفقرة  
ويشــ ل همد  اافراد ا  مت  بصــفة مؤقتة. ويجب إن   ون التناةل صــريحا  

ــل إات مي ريت إن دولة   ــؤول. وإوضـ جااب الدولة، بحي  فلهم دولة المسـ
المح مة تتوق  توقعا  مشـــروها  ب ن  لم العمل ســـي ون مصـــحوبا  بحســـت 
ــحبت مي ظل ظروو معينة، بما  ــحا  إن التناةل  م ت ســ النية، فبدو واضــ
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رإي ومد بلدغ، مي  لم ردوع تغير جذري مي الظروو، ويذلم، رســب  
هندما   ون هل  إســـا  ارتكا  دولة المح مة ســـلويا  ارتياليا  إو تح   

 الت دفد باستلدام القوة إو استلدام ا.

هــدم  ”وواصـــــــــــــــل يدمــت قــائد  إن ومــد بلــدغ لت فؤيــد إدراج بنــد   - 75
ــااة إمام المحاكم الجنائية الدولية إو   “الإادل ــ لة الحصـ ــل مسـ فيما فتصـ

رائم الـدوليـة مي مشــــــــــــــاري  المواد. وإضــــــــــــــاو إاـت  م ت إدراج قـائمـة بـالج
ا  د  هل  تعليقاة إكثر تفصـــــــــــــيد  هل  هذغ المســـــــــــــائل و يرها مت 
المســـــــــــــــائـل المحـددة مي مرمق البيـان اللطي الـذي إدل  بـت، المتـاح مي  

 الجهو اللاص بالبياااة الإلكترواية مت فومية الأمم المتحدة.

المتمثل مي ارتفا  مستو  سطل  وفيما فتعلق بالموضو  الم م   - 76
البحر مت منظور القــااون الــدولي، قــال إن هولنــدا، وهي دولــة تضــــــــــــــم 
ــارلية منلفضـــــة مي إوروبا وجهرا  منلفضـــــة مي منطقة البحر  منطقة ســـ
ــتقرار والأمت، التي  ــد بمفاديم اليقيت القااواي وا ســـــــ ــترلـــــــ الكاريبي، تســـــــ

ية الأمم المتحدة لقااون تهال راسلة رسواا    فتهرهح مي صدارة اتفان  
البحار. ويثير الموضـــــــــــو  يثيرا  مت الأســـــــــــةلة المعقدة، التي  ســـــــــــتدهي  
بعضــــــ ا مهيدا  مت الدراســــــة. وهل  ســــــبيل المثال، مدن ايار ا قتصــــــار  
هل  تــ ميت الحــدود اللــارجيــة للمنــا ق البحريــة القــائمــة للحيلولــة دون 

لبحر لم فُولي مقـدان المنـا ق البحريـة اتيجـة  رتفـا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــطل ا
ــة. يما إن  ــتحق مهيدا  مت الدراســ اهتماما  يبيرا  مي تقرير اللجنة، وهو  ســ
التقرير الحالي   فتضـــــــــمت الكثير مت النقان بشـــــــــ ن ســـــــــدمة المدرة  
والملا ر المحتملة المحدقة ب ا مي رالة تثبي  اطو  الأســــا . واتم  

اح الـذي قـدمـت  بيـااـت بقولـت إن ومـد بلـدغ فررـب، مي هـذا الصــــــــــــــدد، بـا قتر 
ــ لة اللرائ  المدرية، بما مي   ــة مسـ ــلة دراسـ ــاريان لمواصـ ــان المشـ الرئيسـ
 لم ملتلل وظائل اللرائ  المدرية هل  النحو الذي تقتضـــــــــيت قواهد 
ــام  ــد  الأميت العـ ــة لـ ــة واللرائ  المودهـ ــدوليـ ــة الـ ــدرو رافيـ ــة ال يـ المنظمـ

 لأ راض تسجيل المنا ق البحرية.

إمريقيا(  قال  إن ارتفا  مستو  سطل  )جنو   السودي جو ن   - 77
البحر  شــــــ ل مصــــــدر قلق رقيقي ومتهافد، ومت المرجل إن تشــــــعر يل 
دولة مي العالم ب ثارغ، سواو بش ل مبالر إو  ير مبالر. ولذلم،  ش ل 

ارتفا  مســــــتو  ســــــطل البحر مت منظور ”همل اللجنة بشــــــ ن موضــــــو   
ذ مي ال “القـااون الـدولي وقـ  المنـاســــــــــــــب مي آن وارـد. همد  مدئمـا  ويُنفـَّ

والمواضـــــــــي  الفرعية التي ســـــــــينظر مي ا الفريق الدراســـــــــي يل ا مســـــــــائل  
إهميــة و اة  بيعــة معقــدة، وقــد تترتــب هلي ــا هواقــب م مــة تلحق    اة

بجمي  الدول. وم  مراهاة إن رابطة القااون الدولي تضطل  بعمل مماثل 

ــا ــتكون هناك راجة إل  إجراو مشـ ــا ، سـ ــ ن اطو  الأسـ وراة وثيقة بشـ
 لتجنبب اتبا  ا ة مجهإ.

وقال  إن ومد بلدها فتفق هل  إن و  ة الفريق الدراســـي تتمثل   - 78
مي ا ضطد  بعملية مسل للآثار القااواية المترتبة هل  ارتفا  مستو  
ســـــطل البحر، وإن  لم لت  فضـــــي مي الوق  الحاضـــــر إل  وضـــــ  إي 

ا  هل  إات، يما اقترح بعض مبادو توجي ية إو مواد محددة. ويتفق إ ض ــ
ــاو اللجنة، مت الم م التمييه بيت القااون الســـاري والقااون المنشـــود  إهضـ
واللياراة الســـــياســـــاتية. وبالر م مت إهمية المســـــ لة المطرورة، ســـــي ون 
مت الســـــــابق لأواات النظر مي وضـــــــ  مجموهة مت مشـــــــاري  المواد التي 

إ ارية هالمية بشـــــــ ن  م ت هرضـــــــ ا هل  الدول للتفاوض هل  اتفانية 
ارثار القااواية  رتفا  مســـــــــتو  ســـــــــطل البحر. واتم  بياا ا قائلة إن 
إجراو مهيد مت التحليل لمصــادر القااون ومبادو القااون الدولي وقواهدغ 
ــاة وا هتقــاد بــالإلهام واللرائ  المدريــة، هل  النحو الــذي  والممــارســـــــــــــ

ــ ات إن  فيد يثي  را  مي إجراو مهيد مت اقتررت الفريق الدراســـــــــــــي، مت لـــــــــــ
المناقشــــاة بشــــ ن هذا الموضــــو . واظرا  إل  الأثر البعيد المد   رتفا   
مســــــــــــــتو  ســــــــــــــطل البحر، وهل  الر م مت الطبيعـــة الملحـــة المعطـــاة  
للموضـــو ،  جب اتبا  ا ة مدرو ، فنطوي هل  تحليل لـــامل للقااون  

  ي الصلة.

اة مســؤولي رصــا”)ترييا(  تكلم هت موضــو  السيود اابودجو   - 79
، مقال إن ومد بلدغ  قترح “الدول مت الو  ة القضـــــــــــــائية الجنائية الأجنبية

، بصـــــــيغت ا التي اهتمدت ا اللجنة  11مت مشـــــــرو  المادة  1تعدفل الفقرة 
ــفة مؤقتة، لتشـــمل ما  فيد موامقة مســـؤول الدولة. وب ذا، تنع الفقرة   بصـ

ةل، بموامقة مسؤول   جوة لدولة المسؤول إن تتنا”المقتررة هل  ما فلي   
. وهدوة “الدولة، هت رصـــــــــااتت مت الو  ة القضـــــــــائية الجنائية الأجنبية

، التي تنع 11مت مشــــرو  المادة  5هل   لم، تؤيد ترييا رذو الفقرة  
ــااة   رجعة فيت، بالنظر إل  إن المعاهداة  هل  إن التناةل هت الحصــــ

ــر  ــلة إو القواايت الداالية للدول لم تشــ ــرارة، يما هو مبيت  اة الصــ صــ
مي تقرير اللجنة، إل  هدم رجعة التناة ة هت الحصـااة، وإن الممارسـة  

 مي هذا الش ن محدودة.

، يما اقترر  المقررة اللاصـة  17وفيما فتعلق بمشـرو  المادة  - 80
ي ون مت الأاســــــــب إن (، قال إات ســـ ـــــA/CN.4/739مي تقريرها الثامت )

ــا  يل رالة   ــ لة التعليق هل  إســـــــ تعالة المح مة إو هيةة التح يم مســـــــ
هل  ردة مي ســــــــــــياى التدابير المؤقتة. ومت الم م إ ضــــــــــــا  الت كيد هل  
ضـــــــــرورة ضـــــــــمان إن تضـــــــــم النبظم القااواية الو نية إر اما  تنظم تنفيذ  

 تعليق. إي

https://undocs.org/ar/A/CN.4/739


 A/C.6/76/SR.20 

 

16/21 21-15734 

 

بحر مت منظور ارتفا  مســــتو  ســــطل ال”وااتقل إل  موضــــو    - 81
، مقـال إن ترييـا تولي إقصــــــــــــــ  إهميـة إل  تغير المنـا  “القـااون الـدولي

وآثارغ، يما فتضل مت تصد ق ا مؤارا  هل  اتفاى باريس، و ا ا مصممة  
ــمت العمل المنااي  ــاهمة بقدر إكبر مي الج ود المبذولة ضــــــ هل  المســــــ

 إن العالمي مي إ ار مت التعاون الوثيق م  لـــــــــريائ ا. وإضـــــــــاو قائد  
ارتفا  مســـــــتو  ســـــــطل البحر الناجم هت تغير المنا  فؤثر بالفعل هل  
رياة المدفيت مي جمي  إاحاو العالم وهل  ســــبل عيشــــ م، و  ســــيما مي  
إقل البلدان اموا  والدول الجهرية الصـــــــغيرة. وبما إن البلدان   تســـــــتطي  

ولي التصــــــــدي ل ذا اللطر هل  قدم المســــــــاواة، متوثيق هر  التعاون الد
بيت جمي  البلدان إمر ضـــــروري. وينبغي للبلدان المتقدمة النمو إن تقدم 
إل  البلــدان النــاميــة مــا   في مت الــدهم المــالي والتقني، وإن تتقــاســــــــــــــم  
التكنولوجيا وإمضل الممارساة والدرا ة الفنية مي مجال التكيف م  تغير  

 المنا  وبناو القدرة هل  الصمود.

ــامة   ومضــــ   قول إن ارتفا - 82   مســــتو  ســــطل البحر  م ت، إضــ
د العـدفـد مت المســـــــــــــــائـل  إل  هوانبـت ا جتمـاعيـة والإاســـــــــــــــاايـة، إن فُوجـا
القااواية. وقد فؤثر  لم، هل  وجت اللصـــــــــــــوص، هل  التعييت الن ائي  
للمنــا ق التي لم تُعيَّت مي ــا الحــدود البحريــة بعــد. والع مت  لــم إل  

واصــــلة مشــــاوراتت ومناقشــــاتت إن ومد بلدغ  شــــج  الفريق الدراســــي هل  م
بشــ ن الموضــو ، بما مي  لم إبعادغ القااواية، وتحليل المدادة الواردة 

 مت إكثر البلدان تضررا  مت جراو ارتفا  مستو  سطل البحر.

واتم بياات متطرقا  إل  مســــــــــ لة ا اتلاباة المقبلة لأهضــــــــــاو   - 83
ــنواة اللمس المقبلة، مقال إن  ــح  ايلومر اللجنة لفترة الســـــــــــ ترييا رلـــــــــــ

إورال، الرئيســة المشــارية للفريق الدراســي المعني ب ذا الموضــو ، لتكون  
ــل ابرت ا  ــحة لإهادة ااتلاب ا مي اللجنة. وقد قدم  بالفعل، بفضـــــ مرلـــــ
ودرافت ا التقنية الكبيرتيت مي ملتلل مجا ة القااون الدولي، مساهماة 

ر بثمت مي همــل اللجنــةث مقــد يــااــ  و  تهال، بوصــــــــــــــف ــا إرــد       تُقــدَّ
النســــــاو الســــــب  الدتي لــــــغلت منصــــــب هضــــــو مي ا منذ إاشــــــائ ا، قدوة  

 هظيمة  للمرلحاة الأارياة.

رصـــااة مســـؤولي ”)إ طاليا(  تكلم هت موضـــو  السييود نا ون   - 84
ــائية الجنائية الأجنبية ، مقال إن ومد بلدغ  قدر، “الدول مت الو  ة القضـــــــــ

لتي اقتررت ا المقررة اللاصـــــــــة مي تقريرها  فيما فتعلق بمشـــــــــاري  المواد ا
الوارد مي مشـــــــــــــرو  المادة   “هدم الإادل”(، بند  A/CN.4/739الثامت )

النظم القااواية المنشــةة للمحاكم الجنائية   “اصــوصــية”، الذي  حمي 18
م ليســـــــــــــ  معهولة هت الدولية. ويقر، مي الوق  افســـــــــــــت، ب ن هذغ النظ

القواهد العامة للقااون الدولي، بما مي  لم القواهد المتعلقة بالحصــــــاااة 
 الوظيةية والشلصية.

، تر  إ طاليا ضـرورة اسـتكمال  17وفيما فتعلق بمشـرو  المادة  - 85
الأر ام المتعلقة بتبادل المعلوماة والتشـاور بشـ ن إدراج بند فتسـم بمهيد  

ــتدرك قائد   مت الطاب  التقليدي مي تســـــوية المناةهاة بعد اشـــــوب ا. واســـ
ــوية   ــبب محدد هو إن ا قتراح فتعلق بمررلة تسـ ــي، لسـ إن ومد بلدغ فوصـ

ــيا ة الفقرة  ــيق، بتوريد صـ ــة هت  2المناةهاة بالمعن  الضـ ــتعاضـ با سـ
ــارة   ــاوة”عبـ ــارة    “  تتجـ ــاوة”ب بـ ــارة  “   جوة إن تتجـ  جوة  ”، وهت عبـ

 جوة ]...[  ”ب بـــارة    “ار إرـــالـــة النها ]...[ إن تقترح هل  الطرو ار
، التي 3. وإردو قــائد  إن إ طــاليــا توامق هل  إدراج الفقرة  “إرــالــة النها 

ب تفــاقم النهاهــاة والحفــاظ هل  رقوى   تتمــالــــــــــــــ  م  الحــاجــة إل  تجنــب
الطرميت. ومي الوق  افســــــت، توصــــــي اللجنة ب ن تضــــــيف عبارة تقييد ة 

ــائية مشــــرو  تفيد ب ن التهام دولة المح مة   بتعليق ممارســــة و فت ا القضــ
ــائيـة المبـدئيـة، وهو مـا  حـدع   بتثبـ  المح مـة الـدوليـة مت الو  ـة القضــــــــــــ
هــادة إثنــاو الإجراواة العرضــــــــــــــيــة المتلــذة مي إ ــار التــدابير المؤقتــة، 
ضــــــــــمااا  لعدم تعطيل ســــــــــير العدالة هل  المســــــــــتو  الو ني بدجراواة  

 قااواية هبثية.

قائد  إن ومد بلدغ فود الحصــــــــول هل  توضــــــــيل مت ومضــــــــ    - 86
اللجنة بشــــــــــــــ ن الغا ة الن ائية مت مشــــــــــــــاري  المواد. و ن الومد فتفق م  
ــا   ــوية المناةهاة ترتب  ارتبا ا  ااصـ ــة هل  إن آلياة تسـ المقررة اللاصـ
بصــــــــــــ وك المعاهداة، ويود إن فذير ب ن إرد  الممارســــــــــــاة المعتادة 

ويل مشــــــــــاري  المواد، هل  ادو اواتة  للجنة تتمثل مي التوصــــــــــية بتح
إهمال ا الأار ، إل  معاهدة. واســـــــتطرد قائد  إن ومد بلدغ فوامق إ ضـــــــا  
ــ ن  ــيا ة مقترراة محددة بشـــــــــــ ــة بعدم صـــــــــــ هل  قرار المقررة اللاصـــــــــــ
الممارســـــاة الجيدة الموصـــــ  ب ا، اظرا  إل  ضـــــيق الوق  الحالي وتنو  

 ب ا ول ل ا وإهدام ا.ارراو بش ن مضمون هذغ الممارساة الموص  

ارتفا  مسـتو  سـطل البحر ”ومي معرض إلـارتت إل  موضـو    - 87
، قال إن إ طـاليـا تقل مي  ليعـة مت  طلاقون “مت منظور القـااون الدولي

ــطل البحر، هل   ــتو  سـ ــ لة ارتفا  مسـ المبادراة الرامية إل  معالجة مسـ
قال إن الصـــــــــعيد الو ني ومت ادل التعاون الدولي هل  رد ســـــــــواو. و 

دراســة اللجنة لبعض ارثار القااواية  رتفا  مســتو  ســطل البحر قد آن 
إواا ا تماما . و ن القيود المحددة مي الملط  الدراسـي الذي إهُد مي هام 

، و  سـيما ما ورد فيت مت ت كيد هل  هدم اقتراح إداال تعدفدة 2018
المتحــدة لقــااون    هل  القــااون الــدولي القــائم، بمــا مي  لــم اتفــانيــة الأمم

ــينفذها الفريق الدراســــي إل   ــاو هملية المســــل التي ســ البحار، وهدم إمضــ
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وض  إي مبادو توجي ية إو مواد قااواية محددة، فنبغي إن تعالة، هل  
، بعض الدول الأهضــــاو التي مفادها إن لعمل اللجنة   احو ياوٍ لــــوا لي

مي لـــــ ل ا تفانية.   إثرا  مهههاها  لدســـــتقرار هل  النظام القااواي المدون 
ــدد، هت رببـة ومـد بلـدغ مي إن فؤيـد هل  إهميـة  وإهر ، مي هـذا الصــــــــــــ
ــا  وتعييت   ــتقرار والأمت واليقيت القااواي فيما فتعلق بلطو  الأســــ ا ســــ
الحــدود البحريــة. وواصــــــــــــــــل يدمــت قــائد  إن ومــد بلــدغ فتفق تمــامــا  م  

الدراسـي، ومفادغ ا سـتنتاج الذي توصـل إليت الرئيسـان المشـاريان للفريق 
إات    م ت ا رتجاج بارتفا  مستو  سطل البحر بوصفت تغيرا  إساسيا   
ــة إو القراراة   ــائمـ ــدود القـ ــاة تعييت الحـ ــاقـ ــاتفـ ــا فتعلق بـ مي الظروو فيمـ
ــائيـة. ويؤيـد يـذلـم إن إي مبـدإ مت مبـادو د مومـة  التح يميـة إو القضــــــــــــ

ي،  جب إ َّ  شـــير اطو  الأســـا ، التي تنشـــ  وتُودي  ومقا  للقااون الدول
إ  إل  ارتفا  مســــــتو  ســــــطل البحر الناجم هت تغير المنا  وليس إل  
 ظروو إار ، بما مي  لم اةد اد المسارة الأرضية بطريقة  بي ية.

مت ورقة المســـــــــــائل الأول   171واتم بياات متطرقا  إل  الفقرة   - 88
(A/CN.4/740    وA/CN.4/740/Corr.1    وA/CN.4/740/Add.1  ،)

مقال إن ررية إهالي البحار   تلضــــــــ   لــــــــترا  ممارســــــــت ا م  إفدو 
  وللحقوى المترتبـــة هل  لمصـــــــــــــــــالل الـــدول الأار   “المراهـــاة الواجبـــة”

ا تفانية فيما فتعلق بالأاشـــــــــــطة التي تمار  مي المنطقة محســـــــــــب، بل 
للشرو  والحدود الأار  التي وضعت ا ا تفانية والقااون الدولي العرمي، 

 مت ا تفانية. 87مت المادة  1ومقا  للفقرة 

رصــــــااة  ”)الصــــــيت(  تكلم هت موضــــــو   السييييود شييييو  شيييي   - 89
ــائية الجنائية الأجنبيةمســــــــــؤولي الدول م ــيرا  إل  “ت الو  ة القضــــــــ ، مشــــــــ

ــة مي تقريرهــا الثــامت   ــاري  المواد التي اقتررت ــا المقررة اللــاصـــــــــــــ مشـــــــــــــ
(A/CN.4/739 ــ لة إدراج مشـــــــــرو  المادة ، الذي لت  17(، مقال إن مســـــــ

ةهــاة، تتطلــب مهيــدا  مت  ــاب  البنــد اللــاص المتعلق بتســــــــــــــويــة المنــا
المناقشــــــــة، اظرا  إل  إن بنود تســــــــوية المناةهاة   تُدمة هموما  إ  مي  
صــــــــــــــ وك ملهامـة قـااواـا  مثـل المعـاهـداة، وإن اللجنـة لم تقرر بعـد مـا إ ا 
ــاري  المواد معاهدة.   كاا  ســـــــتوصـــــــي الجم ية العامة ب ن تصـــــــبل مشـــــ

ــ ر إو  إ 6وهدوة هل   لم، فبدو إن الم لة المحددة بــــــــــــــــــ  ــ را    12لــ لــ
ل إل  رل   للمفاوضــــــــاة بيت الدول تعني ضــــــــمنا  إات إ ا لم فتم التوصــــــــب
تفاوضـي مي  ضـون تلم الم لة الهمنية، مدن الأ راو المعنية سـتحتاج 
ــل قائد   ــائية. وإوضــ ــوية القضــ إل  هرض المناةهة هل  التح يم إو التســ

ج  ا البلدان إن ومد بلدغ  عتقد إن هذا الح م قد فؤدي إل  صـــعوباة توا
 مي الممارسة العملية.

، قـال إن ومـد بلـدغ  ف م إن 18وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــــرو  المـادة   - 90
الموضــــــو  قيد النظر فتعلق بحصــــــااة مســــــؤول دولة مت الو  ة الجنائية 
لدولة إار ، وهو ما    شـــــــــمل قواهد الحصـــــــــااة إمام المحاكم الجنائية 

والشـــــــــرح المتعلق بت،   1لمادة الدولية. وقد ت كد هذا الف م مي مشـــــــــرو  ا
هل  النحو الذي اهتمدتت اللجنة بصــــــــفة مؤقتة. ولذلم، فنبغي للجنة إن 

 ضروريا . 18تنظر بعنا ة فيما إ ا يان مشرو  المادة 

وإردو قــائد  إن بلــدااــا  يثيرة، بمــا مي ــا بلــدغ، إهربــ  مرارا  مي   - 91
ــرو  الم ــمون مشـ ــ ن مضـ ــنواة الأايرة هت تحفظات ا بشـ ، الذي 7ادة السـ

ــمون مثير للجدل إل  رد يبير.  ــفة مؤقتة، وهو مضــ اهتمدتت اللجنة بصــ
ويحدو الصــــــــــــــيتي الأملُ مي إن ت اذ اللجنة تلم التحفظاة مي ا هتبار  

 بدهادة النظر مي مشرو  المادة والشرح المتعلق بت.

ارتفا  مسـتو  سـطل البحر مت منظور ”وفيما فتعلق بموضـو   - 92
، الـذي مت المرجل إن   ون لـت إثر جوهري هل  قـااون “القـااون الـدولي

ــالل البحرية للدول، إهر  هت تقدفر   البحار القائم وهل  الحقوى والمصــــــ
ومد بلدغ لمســـــــــــــاهمة الفريق الدراســـــــــــــي، وإرا  هلما  بالتقرير الشـــــــــــــفوي 
ــ ن التقدم المحرة  ي  المشــــــــترك الذي قدمت الرئيســــــــان المشــــــــاريان بشــــــ

ــلة. وإضــــــــاو قائد  إن و  مد بلدغ فر  إن هل  الفريق الدراســــــــي إن الصــــــ
 ضـطل  بعملت بطريقة إكثر اافتارا  ولـفافية ، يما اقترح بعض إهضـائت، 
وإات فنبغي إن  جســــد مواقفت واهتماماتت الو نية تجســــيدا  يامد  مت إجل  

 ضمان المصدانية وتمثيل الجمي .

ــبما جاو مي - 93 ــيبح ، رســ   واســــتطرد قائد  إن الفريق الدراســــي ســ
تقرير اللجنة، مصـــــادر قااواية إار ، إضـــــامة  إل  اتفانية الأمم المتحدة 
لقـــااون البحـــار، بمـــا مي  لـــم المعـــاهـــداة الـــدوليـــة الأار  و يرهـــا مت 
مبــادو وقواهــد القــااون الــدولي، مت قبيــل الحقوى التــاريليــة. وقــال إن 
الصـــيت تر ، م  مراهات ا لعدم النظر مي مســـ لة ارتفا  مســـتو  ســـطل  

ر مي المفاوضـاة المتعلقة با تفانية، إن النظر مي مصـادر قااواية البح
ــي لت  قترح، ومقا   ــتدرك قائد  إن الفريق الدراســـ إار  إمر مناســـــب. واســـ
لو فتــت، إداــال تعــدفدة هل  القــااون الــدولي القــائم. وتر  بلــدان يثيرة 
  هدم تبلور ممارســة موردة فيما بيت البلدان بشــ ن مســ لة ارتفا  مســتو 

ســــــــــــــطل البحر. وهدوة هل   لــم، قــد تؤدي المبــالغــة مي التــ كيــد هل  
الممارسة الإقليمية إل  تفاقم تجه  القواهد القااواية. ولذلم، فنبغي للجنة  
 إن تتوا  الحذر، وإن تمتن  هت التسر  مي التوصل إل  استنتاجات ا.

ومضــــــ   قول إات قد ســــــبق لبلد ما إن قدم  لبا  واضــــــحا ، مي   - 94
اقشــــــــاة اللجنة الســــــــادســــــــة، ب  َّ فتضــــــــمت همل اللجنة مريه الجهر من 

والصــلور.  ير إن الرئيســيت المشــارييت للفريق الدراســي لم فتطرقا، مي  
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( الأول   المســــــــــــــــــائـــــل   A/CN.4/740/Corr.1و    A/CN.4/740ورقـــــة 
(، إل  تقرير مريه الجهر والصـــلور محســب،  A/CN.4/740/Add.1 و

بل تناو  مسـائل السـيادة مت قبيل مسـ لة ما إ ا يان  م ت إهدن السـيادة 
إراضي، بل إلارا إل  هل  ا رتفاهاة التي فنحسر هن ا الماو بوصف ا 

إر ام تح يمية مثيرة للجدل الشـدفد و  تتسـم بالمصـدانية وليسـ  مقنعة. 
وتاب  قائد  إن الصــــــــــيت تر  إن الفريق الدراســــــــــي فنبغي إن فدفر و فتت 

 بعنا ة، وإن  فرة الميراج   اة الصلة، وإن  ستش د ب ا بح مة.

هرية الصـــــــغيرة النامية واتم بياات قائد  إات اظرا  لأن الدول الج - 95
ــاد ة وا جتماعية التي  ــتتحمل و  ة ارثار ا قتصـ والبلدان المنلفضـــة سـ
مت المحتمل إن تكون واســــــــعة النطاى وهميقة  رتفا  مســــــــتو  ســــــــطل  
ــائل الوجود ة والإامائية التي  البحر، فنبغي إن فراهي همل اللجنة المســــــــ

ــتعداد تواجت تلم البلدان والشــــــــعو . و ن الصــــــــيت تقل هل  إد بة ا ســــــ
للعمل م  الومود الأار  للتصــــــــدي للملا ر والتحد اة التي  فرضــــــــ ا 
ارتفـا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــطل البحر مت إجـل بنـاو اظـام بحري اهيـت وهـادل 

 ورما ة رماغ الجمي .

)الو  ـاة المتحـدة الأمري يـة(  تكلم هت السيييييييييويد سييييييييييمكو    - 96
، مقال  “ليارتفا  مســتو  ســطل البحر مت منظور القااون الدو ”موضــو  

إن ومـد بلـدغ  قـدر الج ود الجـدفرة بـالثنـاو التي فبـذل ـا الفريق الـدراســــــــــــــي  
ــائل المعقدة قيد النظر. والو  اة  ل هلي ا للمســـــ ــل إل  رلول ُ عوَّ للتوصـــــ
المتحـدة تعترو بـ ن ارتفـا  منســــــــــــــو  ميـاغ البحر  شــــــــــــــ ـل ت ـدفـدا  مـاثد  

ــجي  هل  بل ــوح، وهي ملتهمة بالعمل م  اراريت للتشــــــ وك ال دو  بوضــــــ
المشــــــــــــــترك المتمثـــل مي رمـــا ـــة المنـــا ق البحريـــة مت التحـــد ـــاة التي 
تواج  ـا، بطريقـة تتســــــــــــــق م  القـااون الـدولي. وإلـــــــــــــــار إل  إن الفريق 
الدراســي  عتهم اســتكشــاو  ائفة مت المصــادر القااواية الإضــافية بشــ ن 
ــ لة اطو  الأســـــا  والمنا ق البحرية، مقال إن ومد بلدغ فؤيد هل   مســـ

ب  العــالمي والمورــد  تفــانيــة الأمم المتحــدة لقــااون البحــار. معل  الطــا
ــارلية، بموجب القااون الدولي القائم  ــا  الســ ــبيل المثال، اطو  الأســ ســ
ويمـا فتجســــــــــــــد مي ا تفـانيـة، هي همومـا  اطو  إســــــــــــــا  متنقلـة، وهو 

هْر هل   ول الســــــــــــــارل، إما مي   ما  عني إات إ ا تغير الحد الأدا  للجي
و مـــا مي اتجـــاغ البحر، مـــدن مثـــل هـــذا التغير قـــد فؤثر هل    اتجـــاغ البر

الحدود اللارجية للمنا ق البحرية للدولة السارلية. وإوضل قائد  إن ومد 
بلدغ فتساول هما إ ا ياا  مصادر قااواية إار  رددها الفريق الدراسي  
ة  م ت إن تتجاوة إو تغير هذغ الأر ام المقبولة هالميا . و  تهال الو  ا

المتحدة تؤيد الج ود التي تبذل ا الدول لتعييت واشـــــــر اطو  إســـــــاســـــــ ا 
ــد مي ا تفانية.  وردود منا ق ا البحرية ومقا  للقااون الدولي، ويما فتجســــ

وهذغ الممارســــــــة تومر ســــــــياقا  مفيدا  وتوضــــــــل المطالباة البحرية للدول، 
ل. مي  لم ما فتعلق من ا بارتفا  مســــتو  ســــطل البحر مي المســــتقب  بما

وإهر  هت ترريب ومد بلدغ بدجراو مهيد مت المناقشــاة بشــ ن اللطواة  
ــالل الــدول مي هــذا الصـــــــــــــــدد، ومقــا   التي  م ت اتلــا هــا لحمــا ــة مصـــــــــــــ

 الدولي. للقااون 

ــااة مســـــــــــؤولي الدول مت الو  ة ”وااتقل إل  موضـــــــــــو    - 97 رصـــــــــ
  ، مقـال إن ومـد بلـدغ فود إن   رر الإهرا “القضــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الأجنبيـة

هت الشــــــــــــوا ل الواردة بالتفصــــــــــــيل فيما إدل  بت مت بياااة إمام اللجنة  
ســــــابقا . وإوضــــــل إن ومد بلدغ   فتفق، هل  وجت اللصــــــوص، هل  إن 

الـذي اهتمـدتـت اللجنـة بصــــــــــــــفـة مؤقتـة  حظ  بتـ فيـد    7مشــــــــــــــرو  المـادة  
الممارســـــــــة المتســـــــــقة للدول وا هتقاد بالإلهامث وهو ما    جعلت  جســـــــــد 

لي العرمي. وينبغي للجنــة إن ت ــدو إل  تحقيق توامق مي  القــااون الــدو 
ارراو بشــ ن هذا الموضــو ، بالنظر إل  المســائل الحســاســة التي فنطوي  
هلي ا وإهمية ممارساة الدول. و ضامة  إل   لم، تع س التقارير السابقة  
هت الجوااـب الإجرائيـة للحصــــــــــــــااـة وجود تحـد ـاة من جيـة يبيرة، ريـ   

قتررـة بشــــــــــــــ ن إجراواة معينـة دون ا ســــــــــــــتفـادة مت وردة ب ـا إر ـام م
ممارســــــاة الدولة  اة الأهمية. وهموما ،   تســــــل  الأضــــــواو، إ  بقدر 
ضـــــــــةيل، هل  التحقيقاة الجنائية التي   تســـــــــفر هت إقامة الســـــــــلطاة  
الو نية دهاو  جنائية، ســــــــــواو لأســــــــــبا  تتعلق بالحصــــــــــااة إو لعوامل 

مجال لــحيحة. واســترســل قائد  إن إار ، والســوابق القضــائية مي هذا ال
بعض هذغ الأر ام قد اهتمدة ارن بصفة مؤقتة بوصف ا مشاري  مواد، 
ول ــذا، مــدن ومــد بلــدغ فود إن فؤيــد هل  إاــت   فنبغي النظر إلي ــا هل  
إا ــا تقنت القــااون الــدولي القــائم، بــل فنبغي، مي إرســــــــــــــت الأروال، إن 

ي إن  جســـــــــــد الشـــــــــــرح  لم الف م تُعتبر مقترراة لتطوير القااون. وينبغ
ــا . واتم بياات قائد  إن ومد بلدغ فدر  بقلق إن المقررة اللاصـــــــــة   إ ضـــــــ

(، رصــــــــــــــاااة ممثلي الدول  A/CN.4/739تناول ، مي تقريرها الثامت )
لمســــائل تلرج إمام المحاكم الجنائية الدولية، رت  م  اهترام ا ب ن هذغ ا

 بوضوح هت اطاى و  ة اللجنة مي هذا الموضو .

ارتفا  ”)إســــــرائيل(  تكلم  هت موضــــــو    ال   -  السييييودي  ور - 98
ــطل البحر مت منظور القااون الدولي ــتو  ســـــــــــ ، مقال  إن ارتفا   “مســـــــــــ

مســـــــــتو  ســـــــــطل البحر فنطوي هل  آثار محتملة بعيدة المد  تتصـــــــــل 
الدولي، بما مي  لم مبادو ا ســتقرار  بالأســس الرئيســية للنظام القااواي  

ــرائيل بمناقشـــــــة   القااواي والأمت و م ااية التنبؤ. وإهرب  هت ترريب إســـــ
اللجنـة للآثار القـااوايـة المحتملـة  رتفـا  مســــــــــــــتو  ســــــــــــــطل البحر هل  
الحفاظ هل  اطو  الأســــا  وتعييت الحدود البحرية والجهر. وإضــــام   
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همل الفريق الدراســـــــــي المعني ب ذا   قائلة إن مت الم م للغا ة إ َّ  قوض
الموضــــــــــــــو  التواةن الـدقيق الـذي تحققـت اتفـاقـاة الحـدود البحريـة القـائمـة،  

ــ اما  مفيدا  وم ما  مي التعاون الإ جابي ومي  إ  ــ م تلم ا تفاقاة إســــ تســــ
ــية والقااواية. ومضـــ   ــياسـ ــتقرار الإقليمي والدولي مت الناريتيت السـ ا سـ

لما ، مي هذا الصــدد، بارراو المتضــاربة التي تقول إن ومد بلدها  حي  ه
ــا  والحدود  ــ ن  بيعة اطو  الأســــــــــ إهُر  هن ا مي تقرير اللجنة بشــــــــــ
البحريــة، بمــا مي  لــم مــا إ ا يــااــ  بطبيعت ــا متنقلــة إم فنبغي اهتبــارهــا  
ثابتة. ومي الســـــياى افســـــت،  حي  هلما  بالإرالة الواردة مي تقرير اللجنة  

المعنية بالقااون الدولي وارتفا  مســــــتو  ســــــطل  إل  اســــــتنتاجاة اللجنة 
، التي تنع هل  إن 2018البحر التــابعــة لرابطــة القــااون الــدولي لعــام  

التغييراة التي تحـدع مي الحـدود البريـة والبحريـة   فنبغي إن تشــــــــــــــ ـل  
مت اتفــانيــة   62مت المــادة    2تغييرا  جوهريــا  مي الظروو بموجــب الفقرة  

ــة هذغ  ميينا لقااون المعاهداة. ــل دراســـــــــ وقال  إن ر ومة بلدها تواصـــــــــ
المســــــــ لة  اة الأهمية الكبر  هل  المســــــــتو  المشــــــــترك بيت الوةاراة،  

 وتتطل  إل  الإس ام مي المناقشة مي موهد  رق.

وإردم  قائلة إن ومد بلدها فتوق  مت الفريق الدراسـي إن  عتمد   - 99
التلصـــــــصـــــــاة  ا جا  رذرا  مي ضـــــــوو  اب  الموضـــــــو  المعقد والمتعدد  

والأوجـت. ويعر  هت قلقـت إةاو هـدد مت البيـااـاة التي إلــــــــــــــير إلي ـا مي  
ــائل، ويذلم إةاو المن جية التي اتبع ا الفريق الدراســــي. وفيما  ورقة المســ
ــمت القااون   ــير إلي ا مت ارتمال ظ ور قواهد تندرج ضـــــــــ فتعلق بما إلـــــــــ

إ ا يان  الدولي العرمي، هل  سبيل المثال،  عر  الومد هت ل ويت فيما
ــتنتاج بشـــ ن توامر إدلة هل  وجود قواهد ملهمة   م ت اســـتلدص إي اسـ
ــتو  ســـــطل البحر مي   ــو  ارتفا  مســـ مت قواهد القااون الدولي مي موضـــ
المنعطل الحالي، اظرا  إل  محدود ة ممارســـــاة الدول مي هذا المجال،  
ق كما إقر بذلم الفريق الدراسـي. واسـتطردة قائلة إن إسـرائيل تح  الفري 

ــدد، هل  اتبا  المن جية المنصـــــوص هلي ا مي   ــي، مي هذا الصـــ الدراســـ
مشـــــــــرو  المبادو التوجي ية للجنة بشـــــــــ ن تحدفد القااون الدولي العرمي. 
وتحذر إ ضــــــا  مت التوصــــــل إل  إي اســــــتنتاجاة بشــــــ ن هذا الموضــــــو  

 استنادا  إل  مجرد التهام معاهدة معينة الصم  إةاو مس لة معينة.

رصــــــــااة مســــــــؤولي الدول مت الو  ة ”تعلق بموضــــــــو  وفيما ف  - 100
ــائية الجنائية الأجنبية ــرائيل تعلق “القضـ ، قال  إات هل  الر م مت إن إسـ

ــااواي  ــدإ القـ ــا ،   فهال المبـ ــاو الإمدة مت العقـ ــة يبيرة هل  إا ـ إهميـ
المتمثل مي رصــــــــــــااة مســــــــــــؤولي الدول مت الو  ة القضــــــــــــائية الجنائية 

ة التي  المـا تمت  ب ـاث م و مترســــــــــــــ  مي النظـام  الأجنبيـة فتمت  بالأهمي ـ
القـااواي الـدولي، ووُضــــــــــــــا  مت إجـل رمـا ـة ســــــــــــــيـادة الـدول والمســــــــــــــاواة 

ــي لةجراواة   فيما ــياســــــ ــتغدل الســــــ بين ا، ومن  ا رتكاك الدولي وا ســــــ
القضـــــــــــائية والســـــــــــماح لمســـــــــــؤولي الدول ب داو واجبات م وا ضـــــــــــطد   

 ودون هراقيل.بمقتضياة العدقاة الدولية بش ل سليم 

إما فيما فتعلق بمشــــــــــاري  المواد التي اهتمدت ا اللجنة بصــــــــــفة   - 101
مؤقتة رت  تاريلت، مقال  إن إســـــرائيل   تهال قلقة لأن بعض مشـــــاري  
المواد هذغ   تجســــــــد بدقة الحالة الراهنة للقااون الدولي العرمي، بل إا ا  

اون. و  ا ياا  تشــــــــــ ل اقتراراة بشــــــــــ ن إم ااية التطوير التدريجي للقا
اللجنــة تقترح بــالفعــل هــذا التطور التــدريجي، مينبغي ل ــا هل  الأقــل إن 
تعترو صـــــــــــــرارة ب ذغ الحقيقة. وإوضـــــــــــــح  قائلة إن ومد بلدها  طلب  
النظر مي تعليقاتت هل  الموضــــو  مي الســــنواة الســــابقة جنبا  إل  جنب  

 م  البيان الحالي.

ــااــة   - 102 ــ لــة ا ســــــــــــــتثنــاواة مت الحصـــــــــــــ وإمــا فيمــا فتعلق بمســـــــــــــ
الموضـوعية، مقال  إن إسـرائيل تشـا ر الدول الأار  وهدة إهضـاو مي  

   مثل الحالة الراهنة للقااون الدولي  7اللجنة رإف ا ب ن مشــــــــرو  المادة 
مي هذا ا تجاغ، يما إكد مؤارا  هدد مت المحاكم   “منح ”و   جســـد إي 
إة إن مثــــل هــــذا ا ســــــــــــــتثنــــاو   فنطبق هل  إهمــــال الو نيــــة التي ر 

المســـــــؤوليت إثناو إدائ م واجبات م الرســـــــمية. والصـــــــ  مت  لم إل  إن 
. 7إســــــــــــــرائيـل تؤيـد مجـددا  موقف ـا الـذي فنـادي بحـذو مشــــــــــــــرو  المـادة 

وإهقب   لم بقول ا إا ا تتوق  مت اللجنة، دون المســــــــــا  ب ذا الموقل،  
، إن تذير بوضوح إات   فتعد  7لمادة  و  ا قررة الإبقاو هل  مشرو  ا

مجرد اقتراح للتطوير التــدريجي للقــااون الحــالي قــد تلتــار الــدول إو قــد  
 تلتار اهتمادغ.  

ــام  قائلة إن إســــــــــرائيل تطلب مرة إار  إل  اللجنة إن  - 103 وإضــــــــ
تعيد النظر مي ا ج ا بشــ ن مســ لة الحصــااة الشــلصــية. ومي ريت إن 

ــاو  4  و 3مشــــــــروهيي المادتيت   ــاو الدول ور ســــــ فنصــــــــان هل  إن ر ســــــ
ــااـة، مـدن مةـة   الح ومـاة ووةراو اللـارجيـة ورـدهم فتمتعون ب ـذغ الحصــــــــــــ
كبار مســـــؤولي الدول الذفت فتمتعون بالحصـــــااة الشـــــلصـــــية هي إوســـــ  
ــائية  ــوابق القضــ ــب القااون الدولي العرمي، يما فتجل  مي الســ اطاقا  رســ

ومرة إار ، إ ا قررة اللجنـة  لمح مـة العـدل الـدوليـة والمحـاكم الو نيـة. 
الإبقاو هل  مشــــــاري  المواد هذغ، مينبغي ل ا إن توضــــــل إا ا   تجســــــد 

 القااون الدولي العرمي.

وواصــــــــــــــلــ  يدم ــا قــائلــة إن ومــد بلــدهــا فررــب بــالتقــدم الــذي  - 104
إررةتت اللجنة فيما فتعلق بالضــماااة الإجرائية التي اوقشــ  مي التقرير  

ــاب  للمقررة اللا (. وهل  وجت اللصـــــــــوص،  A/CN.4/729صـــــــــة )الســـــــ
ــيا ة الفقرة   ــرو  المادة  2واتيجة للتغييراة التي إُدال  هل  صــ مت مشــ
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للت كيد هل  إات فنبغي لدولة المح مة إن تنظر مي مســـــ لة الحصـــــااة   8
ــ ا ا قبل الشــــرو  مي الإجراواة الجنائية، إو اتلا  تدا ــرية مت لــ بير قســ

إن تؤثر هل  مسـؤول مت دولة إار ، مدا ا قد جسـدة ارن هل  النحو 
ــااة مي إقر  وق  مم ت،  الواجب القاهدة القائلة ب ات  جب تقرير الحصـ

مقدما  مت  4مي بدا ة الدهو . و ســــــــــــرائيل تررب إ ضــــــــــــا  بحذو الفقرة 
 ، بشـــــــــــ ن اســـــــــــتلدص التناةل هت الحصـــــــــــااة مت11مشـــــــــــرو  المادة 

المعاهداة الدولية، لأن النع يان رامد  بالصــــــعوباة، ويان ســــــيؤدي  
 إل   موض  ير مر و  فيت مي هذا الصدد.

ــرو  المادة  - 105 ، مقال  إن ومد بلدها فرمض 10وفيما فتعلق بمشــــــــ
ا متراض الكامت المحتمل الذي  فيد إن دولة المســـــــــؤول  جب إن تحتة 

ــااة لكي تنظر دولة المح مة مي م ــااة. وينبغي إن بالحصــــ ــ لة الحصــــ ســــ
تظل قرينة الحصــــــــــــااة قائمة مي رالة مســــــــــــؤولي الدول الأجنبية، ما لم 
توجت دولة المسـؤول إاطارا  صــريحا   فيد ااتفاو الحصــااة إو التناةل هت 
ــوح ااتفا ها. ول ذا،  ــرارة ، إو إل  فتقرر بوضــــــ ــؤول صــــــ ــااة المســــــ رصــــــ

فد مت الدول  تتمســــــــــــــم إســــــــــــــرائيل برإف ا، الذي إهر  هنت إ ضــــــــــــــا  العد
ــااة ليس  ــاو اللجنة، ومفادغ إن ا رتجاج بالحصـ ــاو وبعض إهضـ الأهضـ
لــر ا  مســبقا  لتطبيق ا، لأن الحصــااة قائمة بوصــف ا مســ لة مت مســائل 
ــد الـــــترا  ا رتجاج   ــامة  إل   لم،    جســـ القااون الدولي العرمي. و ضـــ

ــااة يتابة ، هل  النحو المقترح مي الفقرة  ــرو  ال 2بالحصــــــ مادة، مت مشــــــ
بالضـرورة الممارسـة الدولية،  لم إات  م ت إ ضـا  إثباة الحصـااة بدبدك  

التي اقتررت ـا المقررة   6دولـة المح مـة بـت لــــــــــــــفويـا . وتطرقـ  إل  الفقرة 
ــااة،   ــ لة الحصـ ــة التلقائية لمسـ ــل، والتي تتعلق بالدراسـ ــة مي الأصـ اللاصـ

مؤقتة، ومت التي لم تُدريج مي مشـــــرو  المادة بصـــــيغت ا المعتمدة بصـــــفة 
المتوق  تنـاول ـا مي مررلـة  رقـة، مقـالـ  إن إســــــــــــــرائيـل تر  إاـت فنبغي 

ــوعية فيما فتعلق  إ َّ  ــااة الموضــ ــية والحصــ ــااة الشــــلصــ ُ ميَّه بيت الحصــ
بالترا  ا رتجاج بالحصااة. والص  مت  لم إل  إن ومد بلدها فر ، 

ي ـا مثلـت مثـل بعض إهضــــــــــــــاو اللجنـة، إاـت مي الحـا ة التي   تحتة م
بالحصااة الشلصية إو الموضوعية، فنبغي لدولة المح مة ر م  لم إن 
ــااة إو تب  مي ا تلقائيا  موري إن تدرك إن مســـؤو    ــ لة الحصـ تنظر مي مسـ
إجنبيا  قد فت ثر بممارســــــة و فت ا القضــــــائية الجنائية. وتتمســــــم إســــــرائيل  

صـــــااة  إ ضـــــا  ب ن دولة المســـــؤول الأجنبي ليســـــ  ملهمة با رتجاج بالح
مور هلم ا ب ن الإجراواة الجنائية تُتلذ إو  م ت اتلا ها ضد المسؤول  
المعني. وهل  إي رــال، ويمــا اهترمــ  المقررة اللــاصـــــــــــــــة، ويمــا ُ ف م  

[، قد تحتاج دولة  13] 12مت مشــــرو  المادة  2ضــــمنا  إ ضــــا  مت الفقرة 
ــلة قبل   ــائل  اة الصـــــــ ــؤول الأجنبي إل  النظر مي ملتلل المســـــــ المســـــــ

 ك بموقف ا مت المس لة.الإبد

ــااة، قال  إات فنبغي للجنة إن تؤيد  - 106 وفيما فتعلق بتقرير الحصــــ
ــرو  المادة  ــة مي تقريرها 9] 13مي مشـــــ [، الذي اقتررتت المقررة اللاصـــــ

ااة  ( ولم تنظر فيت لجنة الصيا ة بعد، إن الحصA/CN.4/729الساب  )
فنبغي إن تقررها الســـــــلطاة الملتصـــــــة مي دولة المح مة، التي ليســــــ   
ر السـلطة القضـائية مي تقرير مسـائل   بالضـرورة محاكم ا. ور م إن تصـدب
الحصااة قبل الشرو  مي الإجراواة الجنائية قد  جسد الممارسة الشائعة 
مي اُظم القااون المداي، مدن مشـــــــــرو  المادة فنبغي إن  جســـــــــد إ ضـــــــــا  

ارســاة النظم الو نية الأار ، التي تؤدي مي ا الســلطة التنفيذ ة دورا   مم
ــائــل. وهدوة هل   لــم،  م ت إن تنــاق    نيــاد ــا  مي تحــدفــد هــذغ المســـــــــــــ
السلطاة التنفيذ ة وسلطاة ا دهاو مي الدول المعنية مسائل الحصااة،  
 و  ســـــــيما ما فتعلق من ا بالتكامل إو الو  ة ا رتيا ية، قبل إن تصـــــــل
المســــــــــــــ لـة إل  إي مح مـة. ولـذلـم، فنبغي إ َّ   ون هنـاك ااتدو  ير 
ــة الحالييت مت ري  المرارل الهمنية   مر و  فيت هت القااون والممارســــــــ
والإجرائية للنظر والتقرير مي مســـــــــائل الحصـــــــــااة. وثمة محدداة معينة 
تتعلق بحصــــااة المســــؤوليت الأجااب فنبغي إن فنظر مي ا صــــنا  القرار  

ة المح مـــة هل  إرم  مســــــــــــــتو ، هل  إ َّ   ون  لـــم إ  بعـــد مي دول ـــ
التشــاور م  دولة المســؤول مي ضــوو إن قرار الشــرو  مي تحقيق جنائي 
مت هدمت فنطوي هل  اطر اات اك رصـــــااة المســـــؤول بموجب القااون  
الدولي العرمي. وتســمل المشــاوراة الثنائية لدولة المح مة بدراســة جمي  

ــائــل الو  ــة ا رتيــا يــة  المعلومــاة  اة الصــــــــــــــلــة ، بمــا مي  لــم مســـــــــــــ
التكامل، بطريقة ســــــــــــليمة ولــــــــــــاملة، وهو ما فؤدي إل  الحفاظ هل   إو

ــيادة فيما بيت الدول. وبناو  ــاواة مي الســــ ــتقرار العدقاة الدولية والمســــ اســــ
هل   لــم،  جــب تعليق الإجراواة إثنــاو إجراو المشـــــــــــــــاوراة بيت دولــة  

إن إهر  هت  لـم العـدفـد مت  المح مـة ودولـة المســــــــــــــؤول، يمـا ســــــــــــــبق
 إهضاو اللجنة.

واســـــــترســـــــل  قائلة إن إســـــــرائيل تعتقد إن المبرر الذي ســـــــاقتت   - 107
ــرو  المادة  ــة لإدراج مشـــــ ــ لة المحاكم 18المقررة اللاصـــــ ، المتعلق بمســـــ

ــامـت   الــثـــــ ــا  تــقــريــرهـــــ مــي  الــمــقــتــرح  الــنــحــو  هــلــ   ــة،  ــدولــيـــــ الـــــ ــة  ــائــيـــــ الــجــنـــــ
(A/CN.4/739  ير مقن . مفي ريت يـااـ  رجـة المقررة اللـاصــــــــــــــة  ،)

هي إات مت الضـــــــــروري وضـــــــــ  مشـــــــــرو  مادة محددة يي فتضـــــــــل إن 
الحصـــاااة المعروضـــة هل  المحاكم الجنائية الدولية فنبغي إن تســـتبعد 
مت اطاى مشــــــــــاري  المواد، ولضــــــــــمان إ َّ تقوض النتيجة الن ائية لعمل 

ــ ن هـذا   الموضــــــــــــــو  قواهـد القـااون الجنـائي الـدولي، معنوان اللجنـة بشــــــــــــ
، ويرد بوضــــوح  “الأجنبية”الموضــــو   شــــير بالفعل إل  الو  ة القضــــائية 

الحصــــــــااة مت المحاكم ”إن  1( مت لــــــــرح مشــــــــرو  المادة 6مي الفقرة )
الجنائية الدولية، التي تلضـــ  لنظام قااواي ااص، ســـتبق  اارج اطاى  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/739
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 لم إل  إن ومد بلدها فر  إن مشــــــــــــرو  . واات   مت  “مشــــــــــــاري  المواد
ةائد هت الحاجة وقد  سـبب لبسـا ث وينبغي رذمت. وإتبع   لم  18المادة 

بنــــــد  إدراج  مي  ر م  لــــــم،  تر ــــــب،  اللجنــــــة  يــــــااــــــ   إ ا  إاــــــت  بقول ــــــا 
( مت لــــــــــــرح 6، فيم ت إدراج النع المقتبس مت الفقرة )“الإادل دون ”

 افست. 1مي مشرو  المادة  1مشرو  المادة 

واتمـ  بيـاا ـا قـائلـة إاـت اظرا  لدتفـاى الواســــــــــــــ  النطـاى الـذي  - 108
جر   وال اظر اللجنة مي الموضـــو  هل  إن تظل مســـ لة الحصـــاااة  
ــاري  المواد،  المعروضـــــــة هل  المحاكم الجنائية الدولية اارج اطاى مشـــــ
مقد يان مت المناســــــــــب إن تمتن  المقررة اللاصــــــــــة هت إجراو إي تقييم  

اقدي ل ذغ المســــــ لة. ورتب  هل   لم إهرا  ومد  مفصــــــل إو لــــــامل إو
ــة إل  ر م دائرة  ــارة المقررة اللاصــــــــ بلدها هت إرد دواهي قلقت مت إلــــــــ
ــ لة إرالة الأردن مي   ــتةناو التابعة للمح مة الجنائية الدولية مي مسـ ا سـ

المقترح. ويتضــــمت    18قضــــية البشــــير هند هرض اع مشــــرو  المادة 
ــاة   إ ــا  ل ا ومثيرة للجدل إل  رد يبير،  لم الح م هدة امتراضــــــ ســــــ

ااتلل مع ا هدد يبير مت الدول ااتدما  لــــــــــــدفدا ، بما مي ا إســــــــــــرائيل،  
ومن ا، هل  ســــــبيل المثال   الحصــــــر، ا متراض الإلــــــ الي للغا ة ب ن 
رئيس الدولة   فتمت  بالحصــــــــااة مت المدرقة القضــــــــائية إمام المحاكم 

ــدوليــة بموجــب القــااون ا لــدولي العرمي. وتر  إســــــــــــــرائيــل إن الجنــائيــة ال
هملياة تقرير وجود الحصـااة إو ااتفائ ا إمام المحاكم الدولية فنبغي إن 
فُب  فيت ومقا  للصـــــــم القااواي المحدد الذي تبالـــــــر بموجبت يل مح مة  
همل ا. وهدوة هل   لم،    م ت لتلم الص وك إن تنشت إي التهاماة  

راو مي ا دون موامقة صــــــــــــريحة مت قااواية مي مواج ة الدول  ير الأ 
ــارة إل  الح ما  تلــم الــدول. وينبغي للجنــة إن تمتن  هت إدراج إي إلـــــــــــــ
المثير للجدل الشــــــدفد والمنتقيد هل  اطاى واســــــ ، الصــــــادرا مي مســــــ لة  

 إرالة الأردن مي قضية البشير مي لرح مشاري  المواد.
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